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ة غيا  الســـــــــــــــيد ملينار )إـــــــــــــــلوراكيا(، تول  الســـــــــــــــيدة  مديربيرغ 
 )السويد(، نائبة الرئيس، رئاإة الجلسة.

 
 .05 10تح  الجلسة السا ة ارت   

 
من جدددد وع ال:مدددداعلج ة رلر لجنددددة ال ددددا ون الدددد و   79البندددد  

 (A/74/10) (تابع) أ:ماع دورتها الحادلة والسبعين :ن

  د   اللجنة إ  اإـــــــــتانا  مظرها ة ال صـــــــــول الرئيسدددددددة - 1
الأول إ  الخامس وال صـــــــل الحادن  شـــــــر مل تقرير لجنة القامون  مل

 (.A/74/10الدولي  ل   مال دورتها الحادية والسبعين )

قال إن مشـــــــاريف المواد المتعلقة )مصـــــــر(   السدددددي  :ب  العزلز - 2
بمنف الجرائم ضــــــــــــــــد ا مســــــــــــــــاميـة والمعـاقبـة  لي ـا ال  ا تمـدتهـا اللجنة 

القرا ة الثامية تمثل إضـــــارة هامة للبنيان القاموو الدولي، ول ل بلد   ة
 ي ون مل المناإـــــــــــــــب  ن تت ذ الجمعية العامة ة دورتها يرى  مه لل

الحالية قرارا بمناقشــة ات اقية دولية  لأ  إــاا مشــاريف المواد. ور ى  مه 
ينبغي إتااة الحيز الزم  المناإــــب لقيام ايف الورود بدراإــــة مشــــاريف 
 المواد وشــــــــــــروا ا، ال  تثير ا تباراس دإــــــــــــتورية دا لية، رضــــــــــــ   ل
 .ا ت راس تقليدية بين رلس ة مظامي القامون المدو والقامون العام

)إقامة  7مل مشروع المادة  2وتابف قائ  إمه يبدو  ن ال قرة  - 3
)التدابير الأولية الواجب  9الا تصــــــــــــــاو الوا (، ومشــــــــــــــروع المادة 

اتخــااهــا  نــدمــا ي ون الشـــــــــــــــ و المــد أ ارت ــابــه الجر ــة موجودا(، 
 Aut dedere aut( )مبد  التســـــــــليم  و المحاكمة) 10ومشـــــــــروع المادة 

judicareإ  مبد  الولاية القضــــــــائية الجنائية العالمية، الذن  (، تســــــــتند
تتم ل اللجنة مل التوصــــــــــل إ  توارق ة ا.را  بشــــــــــ مه. وتســــــــــتند  لم

)التسليم( إ  الخيال/الارتراض القاموو  13مل مشروع المادة  9 ال قرة
بأمه   ل  ن ت عامَل الجرائم المشـــمولة بمشـــاريف المواد، لأغراض التســـليم 

، كما لو  نها ارت  ب  ليس ة م ان وقو  ا رحســـــــــــــــب، بين الدول
 يضــــا ة  قاليم الدول ال   قام  ا تصــــاصــــا بشــــ ن تل  الجرائم.  بل

)تعريف الجرائم  2( مل شـــــــــــــــر  مشـــــــــــــــروع المـــــــادة 42وة ال قرة )
ا مســـــــامية(، تبن  اللجنة للمرة الأو  نهجا لت ســـــــير مصـــــــ ل   ضـــــــد
يتعارض مف الا تصــــــاصــــــاس المت ق  لي ا، وإــــــي ون  “موع الجنس”
ايف الأاوال مل الأمســـــــــــــــب  ن تناقشـــــــــــــــه اللجنة الثالثة. وا ت   ة
تل  المســــائل وغيرها ت هل  لأ الحاجة إ  مواصــــلة التشــــاور قبل   ن
   ل اإت دام مشاريف المواد ك إاا لوضف ات اقية دولية.  ن

مل القوا ـــد العــامــة  القوا ـــد ا.مرة”وامتقـــل إ  موضـــــــــــــــوع  - 4
ومشــاريف الاإــتنتاجاس ال  ا تمدتها  “(jus cogensللقامون الدولي )

اللجنة ة القرا ة الأو ، رقال إن ورد بلد  يراب بحذ  مشـــــــــــــــروع 
ـــــاج  ـــــالـــــ   23الاإـــــــــــــــتنت ـــــذن اقتراـــــه المقرر الخـــــاو ة تقرير  الث ال

(A/CN.4/714  ـــدم الا تـــداد المنصـــــــــــــــــب الرسمي و ـــدم ام بـــا ( )
الحصــــامة الموضــــو ية(، ة ضــــو  ا شــــ الياس ال   ثارها و شــــار إلي ا 
ورد بلد  ة الدورة الســـــــــــابقة للجمعية العامة. و شـــــــــــار إ   ن موقف 

)إم امية ال صــــــــل بين  11ورد بلد  ريما يتعلق بمشــــــــروع الاإــــــــتنتاج 
مل القوا ـــد العـــامـــة  ا ـــدة ةمرةقـــ ا ـــام المعـــاهـــدة ال  تتعـــارض مف 

للقامون الدولي( لم يتغير وهو  لا ي ون هناك  ن اإــتثنا  للقا دة ال  
م ـــادهـــا  ن المعـــاهـــدة ال  تتعـــارض، وقـــ  إبرام ـــا، مف قـــا ـــدة ةمرة 

القوا د العامة للقامون الدولي، ت ون االة كليا. وة الواقف، ليس  مل
 لي ا الاإــــتثنا اس المقتراة. مل الواضــــ  ما هي الحالاس ال  تن بق 

)متائج معينة تترتب  لأ  19مل مشــروع الاإــتنتاج  2وورد ة ال قرة 
ا   لاس الخ يرة بقوا د ةمرة مل القوا د العـامة للقـامون الدولي(، 
 مه لا تعتر   ن دولة بشــــــر ية وضــــــف ناجم  ل إ  ل   ير التزام 

 م  لأ ايف  مواع ناشــــــا  ل قا دة ةمرة. وينبغي  ن ين بق هذا الح
 ا   ل، وليس رقط الخ ير من ا.

ور ى  ن مل الأمور ال  تحتــاج إ  بلورة مســــــــــــــــ لــة ا   ن  - 5
ظ ور قـــا ـــدة ةمرة جـــديـــدة، مل ايـــ  كي يـــة ومو ـــد ا   ن   ل
تش ل  ال  والج ة ال  تقوم ا   ن، مف الأ ذ ة الا تبار  ن  ل

كمية تســـتغر   شـــراس الســـنواس. وظ ور القوا د ا.مرة هو  ملية ترا 
وا ت   ن مل الأهمية بم ان ال هذ  المســــ لة مل  جل ضــــمان اليقين 
القاموو؛ لأمه   ل للقوا د ا.مرة الجديدة،  لأ النحو المشــــــــــــــار إليه 

)المعاهداس ال  تتعارض  10مل مشــــــــــــــروع الاإــــــــــــــتنتاج  2ة ال قرة 
(،  ن تجعـــــل مل القوا ـــــد العـــــامـــــة للقـــــامون الـــــدولي قـــــا ـــــدة ةمرة مف

المعاهداس القائمة االة. ويخلف ال   يضا ةثارا  لأ  إلو  ت وير 
وتحدي  القائمة غير الحصــرية الواردة ة مررق مشــاريف الاإــتنتاجاس، 

 ارتراض ا بقا   لأ القائمة. مف

منف وقمف ”وا تتم قائ  إن ورد بلد  يؤيد إدراج موضـــــــــــوع  - 6
ة برنامج  مل اللجنة  “لبحر  مال القرصــــــنة والســــــ و المســــــل  ة ا

تورير الج  للأرراد ”ال ويـــــــل الأجـــــــل، ول نـــــــه يرى  ن موضـــــــــــــــوع 
الامت اكاس الجسيمة للقامون الدولي لحقو  ا مسان والامت اكاس   ل

قد إـبق تناوله ال عل ة الصـ وك  “الخ يرة للقامون الدولي ا مسـاو
الواقف  لأ اللجنة، القامومية القائمة. والنظر إ   ب  العمل ال بير 

https://undocs.org/ar/A/74/10
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إضارة  ينبغي  ا  ن تركز  لأ المواضيف المعروضة  لي ا االيا، بدلا مل
مواضـــــــــــــــيف جديدة إ  برنامج  مل ا ال ويل الأجل  و الحالي. و لأ 

الولاية ”وجه الخصـــــوو، إـــــي ون مل الســـــابق لأوامه إدراج موضـــــوع 
 ة برنامج العمل. “القضائية الجنائية العالمية

القوا د ”)ا ند(   شـــــــارس إ  موضـــــــوع  سدددددي ار السدددددي   - 7
ومشـــــــــــــــاريف  “(jus cogens) العامة للقامون الدولي ا.مرة مل القوا د

الاإتنتاجاس ال  ا تمدتها اللجنة ة القرا ة الأو ، رقال  إن وجود 
وتعريف القوا ــــد ا.مرة ا قليميــــة قــــد موقشــــــــــــــــــا م ولا مل جــــامــــب 

 تصـــــــــــــــــاصـــــــــــــــيي القــامون الــدولي. ويرى ورــد بلــدهــا  مــه  لأ الرغم ا
القوا د ا.مرة قد تت ثر الممارإــــة ا قليمية للدول، رلن ال  رة   ن مل
منـــــة ورا  القوا ـــــد ا.مرة تتمثـــــل ة كونهـــــا ااس اـــــابف  ـــــالمي ال ـــــا
اي  ال بيعة والت بيق. ور س  ن المســـــــــــــ لة المتصـــــــــــــلة بما إاا كان  مل
يزال مل المم ل ا تبار القوا د ال  تن بق  لأ بعض الدول وليس  لا

 ايع ا قوا دَ ةمرة، تستحق دراإة مت مية.

لتوضــيحية للقوا د ا.مرة وريما يتعلق القائمة غير الحصــرية ا - 8
الواردة ة مررق مشـــــاريف الاإـــــتنتاجاس، قال  إن ورد بلدها يرى  مه 

مل القوا د العامة  القوا د ا.مرةينبغي للجنة  ن تتو أ الحذر، لأن 
للقامون الدولي   لأ مل النااية التراتبية مل القوا د الأ رى للقامون 

يجب  ن ي ون واضـــــــــــــــحا الدولي، و ن المعيار المســـــــــــــــت دم لتحديدها 
لبس ريه. و ضار  قائلة إن بعض القوا د ا.مرة الواردة ة القائمة  لا

ليســــ  معرَّرة تعري ا جيدا ة القامون الدولي، ويختلف ت ســــير ت بيق ا 
مل دولة إ    رى؛ ولذل  ينبغي  ن تخضـــف المعايير م ســـ ا، وكذل  

 ة.اإتصوا  إدراج مثل تل  القائمة، لمزيد مل المناقش

، رقال  “الجرائم ضـــــــــد ا مســـــــــامية”وامتقل  إ  موضـــــــــوع  - 9
اللجنة  وصــــــــ  بأن تســــــــت دَم مشــــــــاريف المواد المتعلقة بمنف الجرائم  إن

ا مســــــــــــامية والمعاقبة  لي ا المعتمدة ة القرا ة الثامية ك إــــــــــــاا  ضــــــــــــد
لات اقية تعمل  لأ وضـــع ا الجمعية العامة  و مؤتمر دولي للم وضـــين. 

ورد بلدها  ن الحاجة إ  ات اقية م رَّإـــــــــــــــة اصـــــــــــــــرا  ومف ال ، يرى
للجرائم ضد ا مسامية ينبغي  ن تدرا بمزيد مل الت صيل، النظر إ  
 ن ةليــــاس ومظمــــا دوليــــة   رى تتنــــاول ال عــــل الــــ  الموضـــــــــــــــوع، 

ال  المح مة الجنائية الدولية. ويورر مظام روما الأإـــــــــــــــاإـــــــــــــــي  ة بما
بتجريم مرت بي الجرائم  اموميا كارياللمح مة الجنائية الدولية  إــــــاإــــــا ق

 ضد ا مسامية وم اقت م قضائيا  لأ الصعيد المحلي.

)إإـــــــباميا(  قال إن ورد بلد  يؤيد  السددددددي  زيمينيز ب    - 10
الاقترا  الدا ي إ  وضــــــف ات اقية  لأ  إــــــاا مشــــــاريف المواد المتعلقة 

مـدتهـا اللجنة بمنف الجرائم ضــــــــــــــــد ا مســــــــــــــــاميـة والمعـاقبـة  لي ـا ال  ا ت
القرا ة الثامية. بيد  ن المســـــــــــــــا ي المبذولة ة ال  الصـــــــــــــــدد يجب  ة
تســــــتند إ  توارق ا.را  بين الدول الأ ضــــــا  إاا  ريد  ا  ن ت ون   ن

 ناجحة وتؤتي متائج م يدة.

و  ر   ل تقدير ورد بلد  لعمل اللجنة بشـــــــــــــــ ن القوا د  - 11
، وهو  مر الغ الأهميــة، لأن ا.مرة مل القوا ـد العــامـة للقــامون الـدولي

مل القوا ـد العـامـة للقـامون الـدولي، و لأ النحو الوارد  القوا ـد ا.مرة
مل مشــــــــاريف الاإــــــــتنتاجاس ال  ا تمدتها  3ة مشــــــــروع الاإــــــــتنتاج 
تع س وتحمي القيم الأإــــــاإــــــية للمجتمف ”اللجنة ة القرا ة الأو ، 

القامون الدولي وهي واجبة  الدولي، وتعلو تَراتبياً  لأ غيرها مل قوا د
وقال إن اللجنة قد  ظ رس اسل التقدير مل   ل . “الت بيق  الميا

الاإـــــــــــــــتناد ة ال  العمل  لأ ات اقية ريينا لقامون المعاهداس لعام 
و لأ  مل ا بشـــــــ ن مواضـــــــيف   رى، مثل المســـــــؤولية الدولية  1969

لي العرة، للدول، والتح ظاس  لأ المعاهداس، وتحديد القامون الدو 
وبشــ ل   م  لأ الممارإــة وال قه ة ااال القضــائي والتعاهدن  لأ 

 الصعيد الدولي.

وقال إن ورد بلد  ي  م  ن ا د  مل مشاريف الاإتنتاجاس  - 12
بشــــــــــقيه  -ينحصــــــــــر ة بيان القامون الدولي بشــــــــــ ن ال  الموضــــــــــوع 

يت ق بصــــــيغته القائمة. و لأ هذا الأإــــــاا،  -التعاهدن والعرة معا 
، 2المقتر  ة مشـــــــروع الاإـــــــتنتاج  “القا دة ا.مرة”بلد  مف تعريف 

مل ات اقية ريينا. ويت ق بلد   يضـــــــــــــــا  53والذن يســـــــــــــــتند إ  المادة 
، ال  تتضـــمل معايير لتحديد 9إ   3مشـــاريف الاإـــتنتاجاس مل  مف

مل القوا د العامة للقامون الدولي. ويود  ن يشـدد  لأ  القوا د ا.مرة
، قبول وا ترا  7مل مشروع الاإتنتاج  2 مه ي شترط، بموجب ال قرة 

 غلبيـــة كبيرة جـــداً مل الـــدول لتحـــديـــد كون قـــا ـــدة مـــا قـــا ـــدةً ةمرة 
القوا د العامة للقامون الدولي، وهذا يع   مه ليس مل الضــــــــــرورن  مل
د قبل  القا دة ا.مرة وا ترر  بها. وال  ت ون ايف الدول ق  ن

مل ات اقية ريينا ال  تنو  لأ  53هو الت ســـــــــــــير الصـــــــــــــحي  للمادة 
القا دة ا.مرة هي القا دة ال  يقبل ا ويعتر  بها ااتمف الدولي   ن

 للدول ك ل.

 و شـــــار إ   ن ورد بلد  يت ق  موما مف القائمة غير الحصـــــرية - 13
تدرج  اردة ة مررق مشــاريف الاإــتنتاجاس، وإــيؤيد  نللقوا د ا.مرة الو 

 .البحار ة القائمة قوا د تحظر التلوي  الشامل للغ   الجون  و

واإـــــتدرك قائ  إن الجز  الثال  مل مشـــــاريف الاإـــــتنتاجاس  - 14
مل القوا ــد العــامــة للقــامون الــدولي(  للقوا ــد ا.مرة)النتــائج القــاموميــة 
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ي ر  بعض ا شــــــــــــــ الياس النســــــــــــــبة لورد بلد . ور ى  مه ربما ينبغي 
)قوا د القامون الدولي  14مل مشـــــــــــروع الاإـــــــــــتنتاج  1تعديل ال قرة 

مل القوا ــــد العــــامــــة للقــــامون  قــــا ــــدة ةمرةالعرة ال  تتعــــارض مف 
الالتباا، وهذا  قل الدولي(، لأن الصـــــــــــــــيغة الحالية ا إـــــــــــــــبامية تثير 

  ل  ن يقــال  ن ــا. و  ل صـــــــــــــــيــاغــة الجملــة الأو   لأ النحو  مــا
 En el supuesto de que la práctica internacional”الـــــــتــــــــالي  

permita apreciar el inicio de un proceso de formación de una 

norma consuetudinaria, no llegará a existir una nueva norma 

consuetudinaria que sea contraria a una norma imperativa 
] ندما تشـــــــير الممارإـــــــة الدولية إ  بداية  ملية مشـــــــ ة قا دة  “…

 ررية، لا تنشـــــــــــــــ  قا دة  ررية جديدة إاا كام  تتعارض مف قا دة 
 ..[. ةمرة

)متائج  19و شار إ   ن إإباميا تت ق مف مشروع الاإتنتاج  - 15
مل القوا د العامة  بقوا د ةمرةلأ ا   لاس الخ يرة معينة تترتب  

مل المواد المتعلقـــة  41للقـــامون الـــدولي(، الـــذن يســـــــــــــــتنـــد إ  المـــادة 
بمســـــــــــؤولية الدول  ل الأرعال غير المشـــــــــــرو ة دوليا. وبين   ن ك  مل 
مشـــــــروع الاإـــــــتنتاج والمادة ينشـــــــا الالتزام التعاون ة إـــــــبيل وضـــــــف 

ة ةمرة، والالتزام بعدم الا ترا  بشــر ية لأن إ  ل   ير بقا د اد
وضـــــــــــــــف ناجم  ل إ  ل   ير بقــــا ــــدة ةمرة،  و تقــــديم  ن  ون 

مســــــا دة لعبقا   لأ ال  الوضــــــف. غير  ن مشــــــروع الاإــــــتنتاج   و
يحــــدد  ن متــــائج   رى لع  لاس الخ يرة بقــــا ــــدة ةمرة. و لأ  لا

نتائج الأ رى مل مشروع الاإتنتاج تشير إ  ال 4الرغم مل  ن ال قرة 
ال    ل  ن تترتــــب بموجــــب القــــامون الــــدولي  لأ ا   ل الخ ير 
لدولة بقا دة ةمرة، ر ي لا تتضــــــــــــمل ت اصــــــــــــيل   رى. ولم توضـــــــــــ  
اللجنة، ة شرا ا لمشروع الاإتنتاج، ماهية تل  النتائج، اإتنادا إ  
دراإـــــت ا لممارإـــــاس الدول. و شـــــار إ   ن تل  مســـــ لة الغة الأهمية 

غي للجنة  ن تبدن ر يا بشـــــ نها ة مشـــــاريف الاإـــــتنتاجاس الحالية، ينب
إـــــــوا  مل اي  ال ف  ل ال عل غير المشـــــــروع الناشـــــــا  ل إ  ل 
  ير بقا دة ةمرة  و ج  الضرر الناجم  ل ال  ال عل، ومل اي  

 ت بيق التدابير المضادة الرامية إ  تحقيق ال ف والج  المذكوريل.

)الشــــروط  21ا ترى  ن مشــــروع الاإــــتنتاج واكر  ن إإــــبامي - 16
ا جرائية( غير كا  وغامض إ  اد ما. ر و يسـتند إ  ات اقية ريينا 

، مل ايــ   مــه ينو  لأ ا جرا اس الواجــب اتبــا  ــا 1969لعــام 
ة االة وجود م الباس بب  ن المعاهدة  و إنهائ ا بســـــبب تعارضــــ ا 

شــروع الاإــتنتاج غامضــة مل م 1مف قا دة ةمرة. وا ت  صــيغة ال قرة 

جدا؛ إا يقتصــــــــــر مصــــــــــ ا  لأ  ن  لأ الدولة ال  تحتج بقا دة ةمرة 
. “التــدبير المقتر  اتخــاا  إقا  قــا ــدة القــامون الــدولي المعنيــة”تبين   ن

وينبغي للجنـــــة  ن تحـــــدد موع التـــــدابير ال    ل اتخـــــااهـــــا ة تلــــ  
لأ يرة، ال  لم يرد الحالاس، اإــــــتنادا إ  الممارإــــــة الدولية ة العقود ا

اكرها  لأ ا ا   ة الشــــر . ويتضــــ  ا غ ال م ســــه ريما يتصــــل 
الأ رى ”، الذن ي ت ي ا شـــارة إ  النتائج 22بمشـــروع الاإـــتنتاج 
بموجـــب القـــامون الـــدولي  لأ قوا ـــد ةمرة  ـــددة.  “ال  قـــد تترتـــب

و  وة  لأ ال ، ثمة تســــــــــــارل  صــــــــــــوو ا ااريل الزمنيين اللذيل 
، واللذيل لم يوضحا بما ريه 21ات ما اللجنة ة مشروع الاإتنتاج اقتر 

إلا ة الحالاس المســــتعجلة ”ال  اية ة الشــــر   رترة الأشــــ ر الث ثة، 
، ال    ل بعدها للدولة ال  تحتج بقا دة ةمرة إببا “بش ل  او

لب  ن معــاهــدة  و إنهــائ ــا  ن تن ــذ التــدبير الــذن اقتراتــه، ة اــال 
ث   شر لتسوية المناق ة قبل دا   ن ا تراض؛ ورترة الأش ر الا دم إب

 إاالة المس لة إ    مة العدل الدولية.

وقــــال إن ورــــد بلــــد  يرى  مــــه ينبغي للجنــــة  ن تعمق النظر  - 17
الموضـــــــــــــــوع، ة إاـــار  مل ـــا الرامي إ  الت وير التـــدريجي للقـــامون  ة

اللجنة بشــــــــــ ن الموضــــــــــوع  بارة الدولي. و لأ الرغم مل  ن ناتج  مل 
 ل مشــاريف اإــتنتاجاس، ينبغي  لي ا  ن تغتنم ال رصــة لتشــجيف ايف 
الدول  لأ تســــــــــوية   راتها  ل اريق الوإــــــــــائل الســــــــــلمية لتســــــــــوية 
المنـــاق ـــاس، بمـــا ة الـــ  اللجو  إ  التح يم الـــدولي و  مـــة العـــدل 

و  وازم  مه الدولية. وينبغي للجنة  ن تقتر   لأ الدول الأ ضا  بوض
  ل  ينبغي تســـــوية  ن مناق ة بشـــــ ن ت ســـــير وت بيق قا دة ةمرة مل
ة ال   هياة لتســـــــوية المناق اس تتمتف بســـــــل ة إصـــــــدار قرار ملزم، بما

 .تمتثل  ا ص اية إصدار تدابير مؤقتة يجب  لأ الأارا   ن

للمواضـــــــيف  وتابف قائ  إن إإـــــــباميا، كما هو الحال النســـــــبة - 18
يد مظر اللجنة، تؤيد بقوة وضـــف وإرإـــا  قوا د ثالثة للقامون الأ رى ق

الدولي، م رَّإــة .لياس تســوية المناق اس، ا تبار ال   رضــل وإــيلة 
لتوايد إــــــــــــــيادة القامون ة الع قاس الدولية. وي تســــــــــــــي ال   همية 
 اصـــة ة الســـيا  الحالي المتعلق بتحديد وجود القوا د ا.مرة وةثارها 

 ن حماية القيم الأإاإية للمجتمف الدولي  لأ المح .القامومية، لأ

منف وقمف ” وا تتم القول إن إإـــباميا تؤيد إدراج موضـــوَ ي - 19
تورير الج  للأرراد ”، و “  مال القرصـــــنة والســـــ و المســـــل  ة البحر

 ل الامت اكاس الجسيمة للقامون الدولي لحقو  ا مسان والامت اكاس 
ة برنامج العمل ال ويل الأجل.  “ا مســــــــــــــاوالخ يرة للقامون الدولي 

تورير الج  ”ر  همــا ي تســــــــــــــــب  هميــة كبيرة، وإـــــــــــــــيتي  موضـــــــــــــــوع 
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مواصــــــلة ت وير المبادج التوجي ية ال  إــــــبق  ن ا تمدتها  “للضــــــحايا
 الجمعية العامة.

)كندا(  قال إمه ينبغي للدول كارة، بص ت ا  السي  كيسيل - 20
رك اللجنة وتتعاون مع ا مل  جل صــــــــــــــامعة القامون الدولي،  ن تشــــــــــــــا

تشــــــــــــ يل   ما ا والت ثير  لي ا، إــــــــــــوا  كام  متمشــــــــــــية مف مواقف 
من ا  م لا. ولا   ل للدول  ن تترك الأمر للأوإــــــــــاط الأكاد ية  كل
 جل ت وير الت  ير بشـــــــــــــــ ن الموضـــــــــــــــو اس المتعلقة ب نامج  مل  مل

ام، اللجنة؛ ويجب  ن تع ي تل  القضـــــــــــــــايا ما تســـــــــــــــتحقه مل اهتم
  ل تقييم  مــــل اللجنــــة والتعليق  ليــــه واإـــــــــــــــت ــــدامــــه،  نــــد  مل

الاقتضــا ، كنق ة ام    ة الم اوضــاس ال  تجري ا. وينبغي  ن تنظر 
اللجنة  يضــــا ة جدوى إصــــدار  مو ة مل النواتج، مل قبيل المبادج 
التوجي ية والمبادج الأإـــــاإـــــية، ا ضـــــارة إ  مشـــــاريف المواد، لتم ين 

 الاإت ادة ال املة مل   ة اللجنة.الدول مل 

الجرائم المرت بة ضـــــــــد ”ومضـــــــــأ يقول ريما يتعلق بموضـــــــــوع  - 21
 “موع الجنس”، إن كنـدا يســـــــــــــــررهـا  ن ترى  ن تعريف “ا مســــــــــــــــاميـة

اذ  مل مشــــــــــــــاريف المواد ال  ا تمدتها اللجنة ة القرا ة الثامية،  قد
ي ا. وبينما اإـــتمد هذا المتعلقة بمنف الجرائم ضـــد ا مســـامية والمعاقبة  ل

التعريف مل مظام روما الأإــاإــي للمح مة الجنائية الدولية، رلن ر م 
. 1998قــــد ت ور منــــذ  ــــام  “موع الجنس”ااتمف الــــدولي لم  وم 
ا.ن لعشــارة إ   صــائو بيولوجية،  “الجنس”ويســت دم مصــ ل  

بش ل  وإف ا ترارا بتنوع  “موع الجنس”ة اين يست دم مص ل  
ياس والمظـــاهر الجنســـــــــــــــــاميـــة، ال  قـــد ت ون  و لا ت ون متوارقـــة ا و 
 النوع المرتبط  ادة  و اجتما يا بجنس الش و. مف

وتابف قائ  إن مشاريف المواد ت ر   ددا مل المسائل الأ رى  - 22
ال  تت لـــب  ن تواصـــــــــــــــــل ا ومـــة كنـــدا النظر ري ـــا، إاا اتخـــذ قرار 
الت اوض  لأ ات اقية بش ن الجرائم ضد ا مسامية. وتنش  بعض هذ  
المســــــــــــائل  ل م س القلق الذن   ر   نه بشــــــــــــ ن معالجة المســــــــــــائل 

الحمل ”ال، إيتعين إ ادة النظر ة تعريف الجنسامية. و لأ إبيل المث
للت كد مل  مه يشــــمل مغايرن ومغايراس ا وية الجنســــامية.  “القســــرن

وإترى كندا  يضاً الت اوض بش ن ات اقية بمثابة ررصة لتوضي  تعريف 
، ل ي تع س المنـــاقشـــــــــــــــــاس ال  جرس مؤ را “العنف الجنســـــــــــــــي”
ريد للم اوضاس إاا ما    إاار ااتمف الدولي. وا ضارة إ  ال ،  ة

 ن تســــــتمر، رلن كندا إــــــترغب ة ضــــــمان  ن الج ود المتضــــــاررة ال  
بــذلت ــا اللجنــة ل إـــــــــــــــت ــادة مل الالتزامــاس الــدوليــة القــائمــة بموجــب 

صـــــــ وك   رى  ند إ داد مشـــــــاريف المواد لم تتســـــــبَّب  ل غير قصـــــــد 
  وجه تعارض مف تل  النصوو. ة

الجرائم ”غو(   شـــار إ  موضـــوع )تو  السدددي  تينباكبا غمي ا - 23
رقال إن ورد بلد  يحيط  لما بتغيير اإــــــــــم مواتج  “ضــــــــــد ا مســــــــــامية

إ   “مشــــــــــــاريف المواد المتعلقة الجرائم ضــــــــــــد ا مســــــــــــامية”اللجنة مل 
، “مشـــــاريف المواد المتعلقة بمنف الجرائم ضـــــد ا مســـــامية والمعاقبة  لي ا”

توغو لم تت ذ بعد موق ا الذن يعت   اا مغزى  ك . وبما  ن ا ومة 
بشــــ ن صــــوغ ات اقية  لأ  إــــاا مشــــاريف المواد، رلن م اظاس ورد 

 بلد  ة المرالة الراهنة ااس اابف  ولي.

و ضـــــا  قائ  إن مل المؤإـــــف  ن اللجنة قررس  دم إدراج  - 24
ة مشــاريف المواد  لأ  إــاا  ن موع  “موع الجنس”تعريف لمصــ ل  

ولوجي، وهو نهج اتخـــذتـــه  لأ مـــا يبـــدو الجنس بنـــا  اجتمـــا ي لا بي
إـــــــــــــــل ــاس دوليــة شـــــــــــــــ    رى، وهياــاس قضــــــــــــــــائيــة و ــاكم دوليـة. 

اللجنة كان ينبغي  ن تعتمد نهجا مختل ا النظر إ  اإــــــتق لية   ن غير
 لأ  مه يشـــــــير إ   “موع الجنس”  ضـــــــائ ا. وت  م توغو مصـــــــ ل  

التوغولي،  الجنســـين، الذكر والأمثأ،  م  بقامون الأشـــ او والأإـــرة
 الذن لا يشير إ   ن معنى ة ر.

وتابف قائ  إن الأرعال ال  تعت  جرائم ضـــــــــــــــد ا مســـــــــــــــامية  - 25
يحد ِّدها القامون الجنائي التوغولي ويعاقب  لي ا  قاا شــــــديدا، إــــــوا  
ارت ب  دا ل البلد  و  ارجه، بصـــــــــــــر  النظر  ل جنســـــــــــــية الجاو 

إخ بأاد المبادج الأإاإية الشري . ويع س ال  التزام بلد  الرا  و
للقامون الجنائي الدولي، وهو  ن الدول  ا اق إــــــــــــيادن ة  ارإــــــــــــة 
ولايت ا القضـــــــــــائية  مام المحاكم  لأ الجرائم ضـــــــــــد ا مســـــــــــامية المرت بة 

 راضــي ا  و مل جامب ر اياها. ويت ق هذا المبد  مف ال  رة القائلة  ة
ية  قدر  موما  لأ إقامة بأن الدولة صـــــاابة الولاية القضـــــائية ا قليم

د وى جنائية، و مه مل مصـــلحة العدالة  ن ت ون الأإـــبقية للمحاكم 
المحلية ال  لدي ا صـــــ س واضـــــحة تمنح ا الولاية القضـــــائية، مف إي   

 الا تبار الواجب لمصالح الضحايا واقو  المت مين.

اج وإاا كام  مشـــاريف المواد بمثابة  إـــاا لات اقية، رســـيلزم إدر  - 26
ضـــــــماناس تع س هذا المبد  الأإـــــــاإـــــــي وتعزق . وينبغي  يضـــــــا ا تماد 

م رة  غير ضــــــــــــــماناس كارية لمنف إقامة د اوى قضــــــــــــــائية غير م ئمة  و
غير رعالة قد لا تتبف ري ا قوا د إجرائية معيارية. و  ل  ن تشــــــــــــــمل   و

السل اس هذ  الضماناس اشتراط  دم إقامة د اوى قضائية إلا بموارقة 
 .الم تصة؛ وإمشا    مة م ا   ير؛ والتقيد بمبد  الولاية الااتيااية
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القوا ــد ا.مرة مل القوا ــد العـامـة ”وريمــا يتعلق بموضـــــــــــــــوع  - 27
( ومشــاريف الاإــتنتاجاس ال  ا تمدتها jus cogens“ )للقامون الدولي

، 3اللجنة ة القرا ة الأو ،  وضـــ   ن توغو تؤيد مشـــروع الاإـــتنتاج 
لأنهـــا تعتقـــد  ن القوا ـــد ا.مرة مل القوا ـــد العـــامـــة للقـــامون الـــدولي 
تع س القيم الأإــــــاإــــــية للمجتمف الدولي وتحمي ا، وتعلو مل النااية 
التراتبيـة  لأ غيرها مل قوا د القـامون الدولي، وينبغي  ن تن بق  لأ 

وة شـراه  16الجميف. وينبغي ا شـارة بوضـو  ة مشـروع الاإـتنتاج 
 مــه ا  قراراس  لس الأمل ومقرراتــه يجــب  ن تت ق مف القوا ــد إ  

 (.jus cogensا.مرة مل القوا د العامة للقامون الدولي )

وقــــال إن ورــــد بلــــد  يت ق مف المقرر الخــــاو ة ضـــــــــــــــرورة  - 28
، مظرا إ  19مل مشــــــــــروع الاإــــــــــتنتاج  “  يرة”تحذ  صــــــــــ ة   ن
وضــــــف اد، الوإــــــائل الدول الأ ضــــــا  ملزمة التعاون ة إــــــبيل   ن

المشـــــــــــــرو ة، لأن إ  ل دولة  ضـــــــــــــو التزام ناشـــــــــــــا بموجب قا دة 
(، jus cogensالقوا د ا.مرة مل القوا د العامة للقامون الدولي ) مل

 م لا. وهو يؤيــد مشـــــــــــــــروع  “  يرا”إـــــــــــــــوا  مــا إاا كــان ا   ل 
والقائمة غير الحصـــــــــرية مل القوا د ا.مرة ال  إـــــــــبق  23الاإـــــــــتنتاج 

 ارس إلي ا اللجنة بوص  ا ااس اابف ةمر. ش  ن

ا يااس ال  تصدس  لأ الصعيديل الدولي ”والنظر إ   ن  - 29
والوا  لامت اكاس اقو  الأرراد و جدس بأشــــــــ ال مختل ة منذ م لف 

تقرير  ،  لأ النحو المنصــــــــوو  ليه ة المررق ا  مل“القرن العشــــــــريل
(، قال إن ورد بلد  يتســـــــــــا ل  ل م ا  الموضـــــــــــوع A/74/10اللجنة )

تورير الج  ”الجديد المضــــــــــــــا  إ  برنامج العمل ال ويل الأجل، وهو 
للأرراد  ل الامت اكاس الجســـــــــــــــيمة للقامون الدولي لحقو  ا مســـــــــــــــان 

يزال ريه  وة وق  لا. “والامت اكاس الخ يرة للقامون الدولي ا مســــاو
ديد مل متائج اللجنة ااس الصـــــلة قيد النظر ة اللجنة الســـــادإـــــة، الع
المشــــــــــرو ة  ة ال  المواد المتعلقة بمســــــــــؤولية الدول  ل الأرعال غير بما

قال إن ورد بلد  يش  ة  ن الموضوع المقتر  ي ي ااتياجاس  دولياً،
 .الدول ريما يتعلق الت وير التدريجي للقامون الدولي وتدوينه

واإــــــــــتدرك قائ  إن توغو، بوصــــــــــ  ا دولة إــــــــــاالية، تعت   - 30
القرصنة البحرية شاغل رئيسي للمجتمف الدولي ك ل، لأن   مال   ن

القرصـــــــــــــــنة ترت ب ة ايف المنااق البحرية وتؤثر، بدرجاس مت اوتة، 
 لأ مصــالح ايف الدول، إــوا  كام  إــاالية  و غير إــاالية. ومل 

ل القرصـــــــــــنة والســـــــــــ و المســـــــــــل  منف وقمف   ما”ثم، رلن موضـــــــــــوع 
، النظر إ   هميتـــه، ي ي بمعـــايير إدراجـــه ة برنامج  مـــل “البحر ة

اللجنة ال ويل الأجل، ويأمل ورد بلد  ة  ن ي نقل إ  برنامج العمل 
 الحالي ة  قر  وق    ل.

) وقب ســتان(  قال إن مشــاريف المواد المتعلقة  السدي  أيموو  - 31
مســــــــــــــــاميـة والمعـاقبـة  لي ـا ال  ا تمـدتهـا اللجنة بمنف الجرائم ضــــــــــــــــد ا 

القرا ة الثامية   ل  ن تيســـــــــــــر ا تماد القوامين الوانية وتنســـــــــــــيق ا  ة
هــذا الصــــــــــــــــدد،  ــا   ــد ال ريق لزيادة التعــاون ال عــال بين الــدول  ة
  الاس منف هذ  الجرائم وإجرا  التحقيق ري ا و اكمة مرت بي ا. ة

د  لا   نه، رغم ال ،  ن يؤيد الن ج و وضــــــــــــــ   ن ورد بل - 32
،  لأ النحو المبين “موع الجنس”الـــــذن تتبعـــــه اللجنـــــة إقا  تعريف 

)تعريف الجرائم  2( مل شـــــــــــــــرا ـــــا لمشـــــــــــــــروع المـــــادة 41ال قرة ) ة
ا مســـــــــــــامية(. والنظر إ  اســـــــــــــاإـــــــــــــية هذ  المســـــــــــــ لة، كان  ضـــــــــــــد
وو المســـــــتصـــــــو  ا بقا   لأ الصـــــــيغة المت ق  لي ا دوليا المنصـــــــ مل

 لي ا ة مظام روما الأإاإي للمح مة الجنائية الدولية. و  وة  لأ 
ال ، رلن  يا مل المصــادر المذكورة ة الشــر  لد م ال  م الحالي لمعنى 

لا يع س الموقف الجما ي للدول، ال  هي المواضــــــيف  “موع الجنس”
 الرئيسية للقامون الدولي.

هام مل اي   مه ا م  5وتابف قائ  إن مشـــــــــــــــروع المادة  - 33
يعيد تأكيد مبد   دم ا  ادة القســرية الراإــخ والعالمي. واكر  ن ورد 
بلد  يراب  يضـــا بتوإـــيف م ا  الأا ام المتعلقة المســـا دة القامومية 
المتبادلة  ربالنظر إ   ن الجرائم ضد ا مسامية كثيرا ما تتجاوق الحدود، 

 لأ التعاون ال عال بين   ل  ن يعتمد التمس  بمبد  اتمية العقوبة 
( مل شـــــــــــر  31الدول. ويراب كذل  التوضـــــــــــي  الوارد ة ال قرة )

)التجريم بموجب القامون الوا (، الذن ي يد بأن  6مشـــــــــــــــروع المادة 
مل مشـــــــروع المادة لا تحدر  ن  ثر ة  ن اصـــــــامة إجرائية  5ال قرة 

ة، ال  قد يتمتف بها مســــؤول ة دولة  جنبية  مام   مة جنائية واني
  ن الحصامة ا جرائية تظل  اضعة للقامون الدولي التعاهدن والع رة.

وامتقل إ  موضــــوع القوا د ا.مرة مل القوا د العامة للقامون  - 34
(، ومشـــــــاريف الاإـــــــتنتاجاس ال  ا تمدتها اللجنة jus cogensالدولي )

 “ غلبيــــة كبيرة جــــدا مل الــــدول”القرا ة الأو ، رقــــال إن  بــــارة  ة
) تمف الدول الدولي ك ل( يلزم  7مل مشروع الاإتنتاج  2ال قرة  ة

بلورتها، ولو ة شـــــر  مشـــــروع الاإـــــتنتاج، اي  لا توجد معايير ثابتة 
لتحديد وق  بلوغ تل  العتبة، و  ل، ة المقابل،  ن يؤدن ال  إ  
ت ســـــــــــــــيراس مختل ــة للعبــارة ة ت بيق القــامون الــدولي مل قبــل ا ياــاس 

نية. ولذل ، رلن ورد بلد  ي لب إ  اللجنة تقديم بعض المعايير المع
 .مل  جل تيسير قيادة تقار  الن ج بين الدول وا يااس الدولية
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واإـــت رد قائ  إمه يلزم إجرا  دراإـــة مت مية ل ل مل القوا د  - 35
المدرجة ة القائمة غير الحصــرية المررقة بمشــاريف الاإــتنتاجاس، للت كد 

( ة ضـــــــــــــــو  jus cogensكام  تشـــــــــــــــ ل ال عل قوا د ةمرة ) ا إاا  
الممارإـــــة العامة للدولة  ولا وقبل كل شـــــي . و  ر   ل ترايب ورد 

) دم الا تداد المنصــــــب الرسمي  23بلد  بإلغا  مشــــــروع الاإــــــتنتاج 
و دم ام با  الحصــامة الموضــو ية( لمشــاريف الاإــتنتاجاس ال  اقترا ا 

(. وقــال إن ورــد بلــد  A/CN.4/714لثــالــ  )المقرر الخــاو ة تقرير  ا
اقتر  هذا التغيير لأن اصــــــــامة مســــــــؤولي الدول هي ال عل موضــــــــوع 

 دراإة مستقلة للجنة، ولا ااجة إ  ت رار ال  العمل.

ا.مرة وا تتم بقولــــه إن متــــائج الأ مــــال المتعلقــــة القوا ــــد  - 36
(jus cogens إت  ل اليقين القاموو بش ن التسلسل ا رمي للقوا د )

ة القامون الدولي. و  ل  يضا  ن تثب  رائدتها النسبة لل يااس ال  
 ت بق القامون الدولي.

و  يرا، ريمــــا يتعلق المواضـــــــــــــــيف الجــــديــــدة المقتر  إدراج ــــا  - 37
رط ة  دد المواضــــيف ال  برنامج  مل اللجنة، قال إن التوإــــف الم  ة

 تدرإ ا اللجنة   ل  ن ي ون له تأثير إلبي  لأ رعالية   ما ا.
)الياان(  قال إن مواتج اللجنة  صـــــبح   السددددي  ماماموةو - 38

ضـــــــــــــــ مــة. والنظر إ   ن الــدول والمحــاكم الــدوليــة تحيــل إ    مــال 
ررصـــــــــــة  اللجنة  ند ت ســـــــــــير القامون الدولي، مل الم م  ن تتا  للدول

لتمعل النظر ري ـــا، وهو مـــا لا ين بق الضـــــــــــــــرورة ة الوقـــ  الراهل. 
و ضــــــــا   ن مواتج اللجنة،   وة  لأ ال ، ما رتا  تأ ذ شــــــــ ل 
مشاريف اإتنتاجاس  و مشاريف مبادج توجي ية لا تخضف للم اوضاس 
الدبلوماإــية،  لأ   س مشــاريف المواد ال    ل  ن تشــ ل  إــاإــا 

 عاهداس.لوضف معاهدة مل الم
و رد  قــائ  إن هــد  اللجنــة يتمثــل ة الت وير التــدريجي  - 39

للقامون الدولي، مل ج ة، وتدوينه مل ج ة   رى. وينبغي  ن تضــــــف 
 اللجنة هذا التمييز ة الحسبان  ند مناقشة   مال اللجنة.

وبما  ن هذ  الأ مال والمناقشاس ة اللجنة إتؤدن ة نهاية  - 40
د القوا د الدولية، ينبغي  ن يتواصــــــــــل تجســــــــــيد هذ  الم ا  إ  تواي

النتائج  لأ م ا  واإــــــف ة  ارإــــــاس الدول. غير  ن إادى الدول 
  ل  ن تخـالف  اـد المعـايير المواـدة مل   ل إبرام ات ـاقـاس ثنـائية 
 و متعـددة الأارا . وإاا لم ي ســـــــــــــــم  بهـذا الاإـــــــــــــــتثنـا ، رـلن الـدول 

التدويل، وقد تجد صـــــــــــــعوبة ة ت ييف تتردد ة الالتزام بمعاهداس  قد
المعـــاهـــداس مف الت وراس ال اقـــة ة ااتمف الـــدولي. واكر  ن هـــذا 

ين بق  لأ المعاهداس ة ميدان الع قاس القنصـــــــــــــلية،  لأ إـــــــــــــبيل 
المثال. و شــــــــــار إ   ن الصــــــــــ وك ال  تعدرها اللجنة وتعتمدها الدول 

للدول  ن تغير اقوق ا ينبغي  ن تتســم بما ي  ي مل المرومة ا  يتا  
والتزامــاتهــا مل   ل إبرام معــاهــداس   رى  لأ الصـــــــــــــــعيــد الثنــائي 

  دد  دود مل الأارا ، إاا لزم الأمر. مف  و
واإــــــت رد قائ  إن اللجنة إــــــتســــــت مل  مل ا بشــــــ ن العديد  - 41
، وينبغي إي   الا تبــار لمـا قـد ي ون 2021المواضــــــــــــــيف بحلول  ـام  مل

تدرإـــــه ة المســـــتقبل. بيد  ن الدول يلزم ا  يضـــــا وق  م يدا للجنة كي 
ا  تســـــــــتو ب العمل ا ام الذن تضـــــــــ لف به اللجنة. رالياان تعارض 

تورير الج  للأرراد ” ي درجَ ة برنامج  مل ا ال ويل الأجل موضــــــــــوع  ن
 ل الامت اكاس الجســــــيمة للقامون الدولي لحقو  ا مســــــان والامت اكاس 

منف وقمف   مال القرصــنة ”وموضـوع “ ولي ا مسـاوالخ يرة للقامون الد
،  لأ  إـــــــــــاا  ن اللجنة مظرس ال عل “والســـــــــــ و المســـــــــــل  ة البحر

العديد مل المواضــيف الأ رى  و تع ف  لأ النظر ري ا. غير  ن ورد  ة
ارت اع مســــــــــتوى إــــــــــ   البحر و  قته ”بلد  يراب بإدراج موضــــــــــوع 

عر   ل تقدير  لاإتجابة اللجنة ة برنامج العمل، وي“ القامون الدولي
 لأ وجه الســر ة لل لباس المقدمة مل الدول الأ ضــا  ة هذا الصــدد. 

المحاكم وا يااس القضــــــائية  الأدلة المعروضــــــة  لأ”ولعل إدراج موضــــــوع 
 .ة برنامج العمل م يد للدول الأ ضا “ الدولية
رد ، رقال إن و “الجرائم ضــد ا مســامية”وامتقل إ  موضــوع  - 42

بلد  يرى  ن مشــاريف المواد المتعلقة بمنف الجرائم ضــد ا مســامية والمعاقبة 
 لي ا ال  ا تمدتها اللجنة ة القرا ة الثامية بمثابة  مل تشــــريعي يرمي 
إ  وضـــــــــــــــف معـاهـدة، وليس بمثـابـة تـدويل لقـامون قـائم. ول ي ت عتمد 

دول، مشــاريف المواد ة شــ ل معاهدة وتحصــل  لأ تأييد واإــف مل ال
يجــب  ن ي ؤ ــذ القــامون الجنــائي الوا  ة الا تبــار. وهــذا هو الحــال 

، الذن يتضــــــمل تعري ا للجرائم ضــــــد ا مســــــامية، 2مشــــــروع المادة  ة
)التجريم بموجب القامون الوا (. وقال  6وكذل  ة مشــــــــــــروع المادة 

مل مشـــــــروع هذ  المادة تلزم الدول بتجريم  رعال مل هذا  1 إن ال قرة
ل بموجب القامون الوا ، الأمر الذن قد ي ر  بعض الصعواس القبي

ن  قدرا مل الســــــــل ة التقديرية  التقنية،  ا يجعل مل الم يد للدول  ن تم 
 لأ  ن الـــدول  3 و 2ريمـــا يتعلق بعمليـــة التجريم. وتنو ال قرتان 

يجـــب  ن ت  ـــل، بموجـــب القـــامون الجنـــائي المحلي، ليس ررض  قوبــة 
وإنما  يضـــا معاقبة  مواع  ،م ضـــد ا مســـامية رحســـب لأ ارت ا  جرائ

  رى مل الأرعــال ا جراميــة. وبمــا  ن الــدول تعتمــد  ا ــامــا مختل ــة 
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بشـــــ ن  نماط المســـــؤولية الجنائية، ينبغي  ن يســـــم   ا ببعض الســـــل ة 
 التقديرية ة هذا الصدد.

تنو  لأ  ن تقلردَ شـــــــــــــــ و  5ومضـــــــــــــــأ يقول إن ال قرة  - 43
لجنائية. وبينما ت اظ الياان منصــــــــــــبا رسميا لا يع يه مل المســــــــــــؤولية ا

، بين المســـــــــــــــؤولية 6اللجنـة تميز، ة التعليق  لأ مشـــــــــــــــروع المـادة   ن
الجنائية والحصــــــامة مل الولاية القضــــــائية الجنائية الأجنبية، رلنها تشــــــعر 
القلق إقا  ااتمـــال اـــدور التبـــاا ة الممـــارإـــــــــــــــــة العمليـــة. وورقـــا 

 ن ت  ل  دم إــــقوط  مل مشــــروع المادة، يجب  لأ الدول 6 لل قرة
الجرائم ضـــــد ا مســـــامية التقادم. وتتعلق الجرائم ضـــــد ا مســـــامية بأمواع 

الســـــــلوك و  ل  ن تخضـــــــف ل ائ ة مل العقواس، ويتوقف  مختل ة مل
ال   لأ الســـــــــــــــلوك المع  ونمط المســـــــــــــــؤولية الجنائية. ومل ثم،   ل 

 ي ر  تن يذ تل  ال قرة صعواس.  ن
تنو  لأ تحـديـد مســـــــــــــــؤوليـة  8ل قرة و ضـــــــــــــــا  قـائ  إن ا - 44

الأشـــ او الا تباريين وتتي  للدول إـــل ة تقديرية ريما يتعلق بقامونها 
المســـــــــــؤولية الجنائية للأشـــــــــــ او الا تباريين لم تظ ر ”الوا . بيد  ن 

،  لأ “بشــــ ل كبير ا  ا.ن ة المحاكم  و ا يااس القضــــائية الدولية
. و  ل  ن ي ون تعريف 6المادة النحو الوارد ة التعليق  لأ مشــروع 

مثيرا للجدل. وينبغي الحرو  لأ “ الأشـــــــــــــــ او الا تباريين” بارة 
تجنب الوضف الذن تجد ريه شركة ما م س ا ة صعوبة بسبب   قاس 

 .ر ا المال البعيدة مف شركة   رى قائمة منذ  دة  قود إابقة
لعامة القوا د ا.مرة مل القوا د ا”و شــــــــار إ   ن موضــــــــوع  - 45

ي تســــي  همية لدى ايف الدول. بيد (“ jus cogens) للقامون الدولي
 ن ايف التعليقاس لم ت ت  إلا بعد الامت ا  مل القرا ة الأو  لمشــــــــــروع 
الاإــــــــــتنتاجاس المتعلقة بهذا الموضــــــــــوع. وينبغي  ن ت ون الدول قادرة 

  لأ دراإة   مال اللجنة بدقة.
المتعلق  22  مشروع الاإتنتاج و وض   ن المقرر الخاو اقتر  - 46

بواجــب إقــامــة الولايــة القضــــــــــــــــائيــة الجنــائيــة المحليــة  لأ الجرائم المحظورة 
بمقتضـــــــــــــــأ قوا د ةمرة مل القوا د العامة للقامون الدولي، ومشـــــــــــــــروع 

المتعلق بعدم الا تداد المنصــــــب الرسمي و دم ام با   23الاإــــــتنتاج 
س بح مة  لا تعتمد إــــــــوى الحصــــــــامة الموضــــــــو ية. غير  ن اللجنة قرَّر 

 ــدم ا   ل النتــائج ”الجــديــد المعنون  22مشـــــــــــــــروع الاإـــــــــــــــتنتــاج 
الأ رى ال  قـــد تترتـــب  لأ قوا ـــد ةمرة  ـــددة مل القوا ـــد العـــامـــة 

، مف مرا اة  ن م ا  الموضوع يقتصر (“jus cogens) للقامون الدولي
 ا. لأ تحديد القوا د ا.مرة وا.ثار القامومية المترتبة  لي 

) دلــــة القبول  8و رد  قــــائ  إن مشـــــــــــــــروع الاإـــــــــــــــتنتــــاج  - 47
مل الاإـــــتنتاجاس المتعلقة  10والا ترا ( يشـــــبه مشـــــروع الاإـــــتنتاج 

بتحديد القامون الدولي العرة. ومل المشـــــــــــــــ وك ريه ما إاا كان   ل 
اإــــــت دام الأدلة م ســــــ ا لتحديد القامون الدولي العام والقوا د ا.مرة 

  لأ السوا .
وا تتم قائ  إن اللجنة ا تمدس قائمة غير اصرية القوا د  - 48

ا.مرة كمررق لمشـــــــــــــــروع الاإـــــــــــــــتنتـــــاجـــــاس المتعلقـــــة القوا ـــــد ا.مرة 
(. ومل الم يـــــد jus cogensالقوا ـــــد العـــــامـــــة للقـــــامون الـــــدولي ) مل
ت ون القائمة مش و ة الأإبا  والأدلة. وتتضمل القائمة قوا د   ن

 ا مركز القوا د ا.مرة، ول ل مل المش وك  إلَّم  اللجنة إابقا بأن
ريـــه مـــا إاا كـــان هنـــاك توارق ة ا.را  بين الـــدول  لأ  ن القوا ـــد 
المـــــــذكورة تحظأ بمركز يختلف  ل القوا ـــــــد الأ رى. وترى اليـــــــاان 

 المستصو  اذ  القائمة  ثنا  القرا ة الثامية لتجنب الجدل. مل  ن
  قال  إن الجمعية العامة )ريي  نام( السددددددي     دو  مان - 49

واللجنة الســـــــادإـــــــة ينبغي  ن تنظرا بعناية ة الحاجة إ  وضـــــــف ات اقية 
بشـــ ن الجرائم ضـــد ا مســـامية. و وضـــح   ن ا ومة بلدها تؤيد قمف 
الجرائم ضــــــــد ا مســــــــامية والمعاقبة  لي ا مف الأ ذ ة الحســــــــبان ااترام 

ة للدول الأ رى. الســــــــيادة الوانية و دم التد ل ة الشــــــــؤون الدا لي
غير  ن ريي  نام ليســـــــ  مقتنعة بوجود توارق ة ا.را  بشـــــــ ن وضـــــــف 
ات اقية دولية، مظرا لأن تحليل اللجنة يستند إ   ارإة المح مة الجنائية 
الـــدوليـــة ال  لا تحظأ بتوارق واإـــــــــــــــف ة ا.را  دا ـــل ااتمف الـــدولي 

 .ومقاضاة مرت بي ايتعلق التحقيق ة الجرائم الدولية الخ يرة  ريما
واإــترإــل  قائلة إن إم امية إبدا  تح ظاس  لأ  ن ات اقية  - 50

مقبلـــة ينبغي  ن تتـــا  للـــدول ا  تعـــا  التبـــايل بين النظم القـــاموميـــة 
الجنائية الوانية، ما دام  هذ  التح ظاس لا تتعارض مف موضـــــو  ا 

اقية وتن يذها وغرض ا. وينبغي  لا تحال المناق اس المتعلقة بت سير الات 
إ    مــة العــدل الــدوليــة إلا بموارقــة الأارا ، وليس بموارقــة ار  
وااد. وا ضـــــــــــــارة إ  ال ، رلن المســـــــــــــؤولية الجنائية للأشـــــــــــــ او 
الا تباريين لم تحظ بعد القبول  لأ م ا  واإــــــــــف ة القامون الدولي، 
ومل ثم ينبغي  ن ت ون الجزا اس الم روضــــــــــة  لأ  رعال الأشــــــــــ او 

 تباريين  اضـــــــــــــــعة للقوامين المحلية للدول وينبغي اذ  المســـــــــــــــ لة الا
مشاريف المواد ال  تتصل بمنف الجرائم ضد ا مسامية والمعاقبة  لي ا  مل

 وال  ا تمدتها اللجنة ة القرا ة الثامية.
القوا د ا.مرة مل القوا د العـامة ”وامتقلـ  إ  موضـــــــــــــــوع  - 51

قال  إن القوا د ا.مرة تؤدن دورا ، ر(“jus cogens) للقامون الدولي
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هــــامــــا ة القــــامون الــــدولي. رقــــد ا تررــــ  بهــــا ات ــــاقيــــة ريينــــا لقــــامون 
وا تر   بها ة التشـــــــــــــــريعاس المحلية والمذهب  1969المعاهداس لعام 

القــــــاموو للعــــــديــــــد مل الــــــدول. واكرس  ن قــــــامون بلــــــدهــــــا المتعلق 
امة للقامون الدولي المعاهداس يعتر  القوا د ا.مرة مل القوا د الع

كمبــد  ينبغي الالتزام بــه  نــد الت ــاوض بشــــــــــــــــ ن المعــاهــداس الــدوليــة 
والامضــــــــــــمام إلي ا. غير  ن تحديد هذ  القوا د لا يزال غير واضــــــــــــ . 
وقال  إن ورد بلدها يث   لأ الج ود ال  تبذ ا اللجنة لمعالجة هذ  

 المس لة ويشجع ا  لأ مواصلة بحث ا ة هذا الموضوع.
وريمــــا يتصـــــــــــــــــــل الأا ــــام المتعلقــــة بقبول القوا ــــد ا.مرة  - 52

والا ترا  بها الواردة ة مشاريف الاإتنتاجاس المتعلقة القوا د ا.مرة 
( ال  ا تمدتها اللجنة jus cogens) مل القوا د العامة للقامون الدولي

ة القرا ة الأو ، قال  إن الدول ااس الموارد المحدودة   ل  ن يحال 
ون مشـــاركت ا مشـــاركة كاملة ة وضـــف المواد ال  تســـت دم بمثابة  دلة د

الغالبية العظمأ ” ذا القبول والا ترا . ولذل  ينبغي ت سير م  وم 
الواردة ة تلــ  الأا ــام بعنــايــة لضـــــــــــــــمــان تمثيــل  تمف “ مل الــدول

 الدول ك ل ة قبول القوا د ا.مرة والا ترا  بها.
ا يحيط  لما بنجا  المقرر الخاو و ضـــــــــــــــار   ن ورد بلده - 53
إ داد قائمة غير اصرية القوا د ا.مرة مل القوا د العامة للقامون  ة

( الواردة ة مررق مشـــــــــاريف الاإـــــــــتنتاجاس. ومف jus cogensالدولي )
ثيرس شـــــــــــــــواغــل م ــادهــا  ن بعض المبــادج غير المــدرجــة الــ ، رقــد    

 لأ الرغم مل الا ترا  القـــائمـــة قـــد لا ت عت  مل القوا ـــد ا.مرة  ة
الدولي بها وقبو ا كمبادج  امة للقامون وبوصـــــــــ  ا قوا د لا ي ســـــــــم  
الخروج  ن ا. وهي تتضـــــمل المبادج الســـــبعة المدوَّمة ة إ  ن مبادج 
القـــامون الـــدولي المتعلقـــة الع قـــاس الوديـــة والتعـــاون بين الـــدول ورقـــا 

 ((.25-)د 2625لعامة لميثا  الأمم المتحدة المررق بقرار الجمعية ا
وا تتم  قائلة إن ريي  نام ملتزمة بتعزيز إـــــــــــــــيادة القامون  - 54

 لأ الصـــــعيد الدولي اإـــــتنادا إ  المبادج الأإـــــاإـــــية للقامون الدولي، 
إـيما المبادج الم رَّإـة ة الميثا ، بما ة ال  ااترام إـيادة الدول  ولا

ا قليمية، و دم التد ل ة الشـــؤون واإـــتق  ا الســـياإـــي وإـــ مت ا 
 الدا لية للدول، والتسوية السلمية للمناق اس.

)ا وريـه كوريا(  قـالـ  إن ورـد  جو يومغالسدددددددددددي   جا    - 55
بلـــدهـــا يؤيـــد المضـــــــــــــــمون العـــام لمشـــــــــــــــــاريف المواد المتعلقـــة بمنف الجرائم 

ثامية، ا مســــــامية والمعاقبة  لي ا ال  ا تمدتها اللجنة ة القرا ة ال ضــــــد
وال    ل  ن تش ل  إاإا لتعزيز التعاون ة  ال إم اا القامون بين 

الدول، ولا إـــــيما ة االة  دم وجود معاهداس ثنائية بشـــــ ن تســـــليم 
 اارمين  و المسا دة القامومية المتبادلة.

واإـــــــــــــتدرك  قائلة إن مشـــــــــــــاريف المواد ينبغي موا مت ا بقدر  - 56
اإـــــــي للمح مة الجنائية الدولية، وال  ا م ان مف مظام روما الأإـــــــ

مل  جل الح اظ  لأ الاتســــــــا  والاإــــــــتقرار ة مظام العدالة الدولي. 
و لأ الرغم مل  ن اللجنة إـــــــــــــــع  إ  مرا اة ال ابف المت ور  م اا 
القامون الوا  والتعاون الدولي، ينبغي  ا  ن ت  ل بأن مشــاريف المواد 

ام روما الأإـــــــــــــــاإـــــــــــــــي بدلا إـــــــــــــــتعزق النظام المنصـــــــــــــــوو  ليه ة مظ
تقو ِّضــــــــــــــــه. وينبغي  ـا  يضــــــــــــــــا  ن تنظر بعنـايـة ة الع قـة بين   ن مل

مشـــــاريف المواد وغيرها مل الصـــــ وك الدولية ااس الصـــــلة، مثل مبادرة 
إبرام معاهدة جديدة متعددة الأارا  بشـــــــــــــــ ن المســـــــــــــــا دة القامومية 

ية  لأ ارت ا  المتبادلة وتســــــليم الم لوبين لمقاضــــــاتهم  مام المحاكم المحل
  شد الجرائم الدولية   ورة.

واإت ردس قائلة إن مشاريف المواد المتعلقة الولاية القضائية،  - 57
وتســـــــــــليم اارمين، و دم ا  ادة القســـــــــــرية، والضـــــــــــحايا والشـــــــــــ ود، 
والمســـــــــــــــا دة القامومية المتبادلة ينبغي  ن ت ون متوائمة  لأ  و وثيق 

عاهداس القائمة. وينبغي  ن يتبف مشــــــروع المعايير المقررة بموجب الم مف
( aut dedere aut judicareالمادة المتعلقة بمبد  التســـــــليم  و المحاكمة )

 صيغة لاهان ال  اإتند إلي ا ال عل العديد مل المعاهداس.
وة اين يوارق ورد بلدها، مل اي  المبد ،  لأ التوصــــــــــية  - 58

تمر دبلوماإـــــــي ات اقية تســـــــتند المتعلقة بأن تضـــــــف الجمعية العامة  و مؤ 
مشـــــــــــــــاريف المواد، رلمه يعتقد  ن إجرا  المزيد مل المناقشـــــــــــــــاس بين  إ 

الدول بش ن  إاليب وإجرا اس التشاور هي مناقشاس ضرورية، و مه 
 ينبغي ا صغا  جيدا إ  ةرا  الدول   ل تل  المناقشاس.

عـامـة القوا ــد ا.مرة مل القوا ــد ال”وريمــا يتعلق بموضـــــــــــــــوع  - 59
ومشــاريف الاإــتنتاجاس ال  ا تمدتها (“ jus cogens) للقامون الدولي

اللجنـة ة القرا ة الأو ، قال  إن ورد بلـدها ي  م  ن منـاقشـــــــــــــــاس 
كثيرة جرس بشــــــ ن ما إاا كان ينبغي للجنة  ن تورر قائمة توضــــــيحية 
القوا د ا.مرة، وإاا كان الأمر كذل ، ر يف ينبغي القيام بذل . 

 ن اللجنة قررس، كحل توريقي،  ن تحد ِّد القوا د ا.مرة  و ضـــــــــــــــار 
ال  ا تررــــــــ  بهــــــــا ال عــــــــل ة مررق. غير  مــــــــه يلزم إجرا  المزيــــــــد 

المناقشــــــــــاس بشــــــــــ ن ما إاا كان ينبغي إدراج القائمة التوضــــــــــيحية  مل
مشـــــــاريف الاإـــــــتنتاجاس. واكرس  ن ورد بلدها يح  اللجنة  لأ  ة

 ة الموضوع ة القرا ة الثامية.اتباع نهج اصيف وإ ادة النظر 
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تــورــير الجــ  لــلأرــراد ”ومضــــــــــــــــــــــ  تــقـــول إن مــوضـــــــــــــــــوع  - 60
الامت اكاس الجسيمة للقامون الدولي لحقو  ا مسان والامت اكاس   ل

  ل  ن ي ون م يدا ة تحديد “ الخ يرة للقامون الدولي ا مســـــــــــــــاو
 ـــارإــــــــــــــــــاس الـــدول ريمـــا يتعلق بتورير هـــذا الج ، بينمـــا لموضـــــــــــــــوع 

تبعاس هامة “ وقمف   مال القرصـــنة والســـ و المســـل  ة البحر منف”
 لأ الدول المعتمدة  لأ الم اة البحرية. و  رب   ل  مل ا ومة 
كوريا ة  ن يقـــد ِّم العمـــل المتعلق بهـــذا الموضـــــــــــــــوع ة نهـــايـــة الم ـــا  
توضيحاس بش ن التصدن لأ مال القرصنة والس و المسل  ة البحر 

مم المتحدة لقامون البحار، وكذل  معلوماس  ملية بموجب ات اقية الأ
 تن يذ الدول له.  ل
وا تتم  القول إن اللجنة ينبغي  ا  ن تســـــــــعأ إ  التعبير  - 61

 ل ةرا  الدول  لأ وجه  كمل  ند النظر ة المواضيف، بما  ن الغرض 
 الرئيسي من ا يتمثل ة الت وير التدريجي للقامون الدولي وتدوينه.

) رمينيا(   شـــــــــار إ  موضـــــــــوع الجرائم  السدددددددي  سدددددددارتار ن - 62
ا مســـــــامية ومشـــــــاريف المواد المتعلقة بمنف الجرائم ضـــــــد ا مســـــــامية  ضـــــــد

والمعاقبة  لي ا ال  ا تمدتها اللجنة، رقال إن مســـــــــــــــ لة  ولوية الولاية 
القضــائية يتعين النظر ري ا ة ضــو  الأمواع الث ثة للولاياس المنصــوو 

، وهي الولاية القضـــــــــــائية 7ل قرة الأو  مل مشـــــــــــروع المادة  لي ا ة ا
ا قليمية، والولاية القضــائية القائمة  لأ الشــ صــية ا يجابية، والولاية 
القضــــائية القائمة  لأ الشــــ صــــية الســــلبية. و شــــار إ  وجود اجج 
مختل ة ت ر إ  ا  الأولوية ل ل موع مل هذ  الأمواع دون غير ، ل ل 

ة الوضـــــو  القاموو، لا إـــــيما و ن  دداً كبيراً مل الدول مل الم م ك ال
الأ ضــــا  يشــــارك ة مظم تعاهدية   رى تنو  لأ التزاماس بتســــليم 
المت مين ارت ا  جرائم ضـــــد ا مســـــامية. و وضـــــ   ن ااتمال مشـــــ ة 
تضار  ة الولاياس  ل الصيغة الحالية لمشاريف المواد لا ينت ي بإضارة 

ال  تنو  لأ  ن الــدولــة ال  يوجــد ري ــا  13مل المــادة  12ال قرة 
 “بإي   الا تبار الواجب”الشـــــــــــــــ و المت م ارت ا  الجر ة ملزمة 

ل لب الدولة ال  وقع  الجر ة المز ومة ة ا قليم الخاضـــــــــف لولايت ا، 
ويتزايد هذا الااتمال بســــــبب ضــــــعف ةلية تســــــوية المناق اس المقتراة 

 .15مشروع المادة  ة
ا  قــائً  إن  رمينيــا تؤيــد  قــد مؤتمر دبلومــاإــــــــــــــي و ضــــــــــــــــ - 63

للت اوض بشـــــ ن وضـــــف ات اقية مســـــتقبلية اإـــــتناداً إ  مشـــــاريف المواد، 
بدلاً مل ا تماد الجمعية العامة ال ورن  ذ  المشـــــــــاريف. و وضـــــــــ   مه، 

ضو  الشواغل الموضو ية ال   ثارها ورد بلد  وال    ل الاا ع  ة
، ينبغي PaperSmartه ال تابي المتا   لأ بوابة  لي ا بت صـــيل ة بيام

 قد هذا المؤتمر ة غضـــــــــون ث ر إ  لس إـــــــــنواس لتحظأ الدول 
 بمتسف مل الوق  لدراإة مشاريف المواد وصياغة مواق  ا.

القوا ـــد ا.مرة ”وتابف قـــائً  إن  رمينيـــا ترى ة موضـــــــــــــــوع  - 64
موضــــــــــــو اً م يداً،  “(jus cogensالقوا د العامة للقامون الدولي ) مل

لأمه يتعلق بمجال  إـــــــــــــــاإـــــــــــــــي مل القامون الدولي العام. ومف ال ، 
تســـــاورها بعض الشـــــواغل. ر ي ما يتعلق بمشـــــاريف الاإـــــتنتاجاس ال  
، 4ا تمدتها اللجنة ة القرا ة الأو ، قال إمه ة مشــــــروع الاإــــــتنتاج 

 “القا دة ا.مرة” و  “القا دة العررية الســـامية”يســـتند معيار تحديد 
(. و رمينيــا jus dispositivum لأ مــا يبــدو إ  القــامون الوضـــــــــــــــعي )

(، jus naturaleت ضـــــــــــــل لو ي ســـــــــــــتند ة ال  إ  القامون ال بيعي )
وشراه والسوابق القضائية  3إاالة مرجعية إ  مشروع الاإتنتاج  مف

المســــــــتشــــــــ د بها ريه، مثل ال توى الصــــــــادرة  ل   مة العدل الدولية 
التح ظاس  لأ ات اقية منف جر ة ا ادة الجما ية والمعاقبة قضــــــية  ة

ال ابف العالمي  دامة ا ادة ”،  ندما  شـــــارس ري ا المح مة إ   لي ا
و شــــــــــــار إ   ن ما يبع   لأ الحيرة هو  مه ة ال تااس . “الجما ية

ة الأكاد ية، يتم الاإـــــــتشـــــــ اد بممارإـــــــة الدول والا تباراس الأ  قي
بوص  ا قوا د ةمرة. و وض   ن  رمينيا لا تت ق مف ال  رة القائلة بأن 
موارقــــة الــــدولــــة كــــامــــ  دائمــــاً م لوبــــة مل  جــــل الا ترا  بقــــا ــــدة 

 القوا د ا.مرة. مل
ومضــــــــــأ يقول إمه ة ظل ِّ هذ  الخل ية، إــــــــــي ون مل الم يد  - 65
إـــــــــاا تواصـــــــــل اللجنة النظر ة كي ية تحديد القوا د ا.مرة  لأ    ن

القامون ال بيعي، والنظر ة درجة الصـــــبغة المشـــــتركة  و العالمية ال قمة 
لتحديدها. وإـــــي ون مل الم يد  يضـــــاً  ن تنظر اللجنة ة الع قة بين 
قا دة ةمرة ااس اابف موضـــو ي وقا دة وضـــعية ااس اابف إجرائي، 
 لأ الرغم مل  مه يبدو  ن   مة العدل الدولية اســم  ر ي ا نهائياً 

اصـــــــــاناس الدولة مل الولاية القضـــــــــائية ة هذا الموضـــــــــوع ة قضـــــــــية 
 .ضد إي اليا  اليونان ك ر  متد ل( ) لماميا
وتابف قائ ً إن ورد بلد  يتســـــــا ل  يضـــــــاً  ل إم امية تحديد  - 66

 2)ال قرة  “ غلبيـــة كبيرة جـــداً مل الـــدول”مقـــدار القبول مل  بـــارة 
مــــــد اللجنــــــة  بــــــارة (. واقتر   ن تعت7مشـــــــــــــــروع الاإـــــــــــــــتنتــــــاج  مل
 ، لأن ال ر  بين ما ا يف ي اد لا يذكر.“الجميف قبول”
) دلة القبول  8و رد  قائ ً إمه ة مشــــــرو ي الاإــــــتنتاجين  - 67

)الوإـــــــــــــــائل الااتيااية لتقرير ال ابف ا.مر للقوا د  9والا ترا ( و 
إ  قلب  “الوإـــائل الااتيااية”العامة للقامون الدولي(، تؤدن  بارة 

ملية ال  يتم بها الا ترا  القوا د ا.مرة ة الممارإــــــــــــــــة العملية. الع
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رــالمحــاكم هي ال  قــادس هــذ  العمليــة، وليســــــــــــــــ  الــدول،  لأ  و 
مل  64و  53قام  به اللجنة م ســــــ ا، مث ً ريما يتعلق المادتين  ما

 .1969ات اقية ريينا لعام 
لقوا د ا.مرة واإــــــــت رد قائ ً إن  رمينيا تؤيد دمج م  ومي ا - 68
(jus cogens( والحجية الم لقة تجا  ال ارة )erga omnes ة مشروع )

. ر  ما وج ان لعملة واادة، غير  ن مناقشـــــــة الع قة 17الاإـــــــتنتاج 
 النظرية بين ما اإتغرق  ال ثير مل الوق  والج د.

واإـــــــــــترإـــــــــــل قائ ً إن القائمة غير الحصـــــــــــرية للقوا د ا.مرة  - 69
الواردة ة مررق مشــاريف الاإــتنتاجاس ت ر  بعض المشــاكل المن جية. 
رالحق ة تقرير المصير مذكور ة القائمة، ولم تعترض  لأ كومه قا دة 
ةمرة إلا  قلية ضـــــــايلة مل الدول. و شـــــــار إ   ن   مة العدل الدولي 

ا.ثار القامومية ل صـــــــــــل ى ال   صـــــــــــدرتها ة قضـــــــــــية  كدس ة ال تو 
 ن الحق ة تقرير  1965 ر بيل شــــــــــاغوا  ل موريشــــــــــيوا ة  ام 

المصير له اجية م لقة تجا  ال ارة، ل ن ا لم تتناول مركز  ا.مر، وربما 
يرجف ال  جزئياً إ  المسائل الم تواة المتعلقة بتحديد القوا د ا.مرة، 

اس الزمنية الماضــــــية ال  مظر ري ا   ل تل  لا إــــــيما ة ضــــــو  ال تر 
دولة ة مرارعاتها صــــــــرااة  62ا جرا اس. ومف ال ،  كدس اوالي 

 المركز ا.مر  ذا الحق، ولم تررضه  ن دولة صرااة.
و تم ك مه قائ ً إن  رمينيا ترى  ن الحق ة تقرير المصـــــــــــــــير  - 70
مركز  رة وةمر  لأ اـــد إـــــــــــــــوا ، ول ن ـــا تت ق مف الـــدول ال   لـــه

امتقدس ة القائمة  دم اتسا  من جيت ا. واإتناداً إ  الن ج الصارم 
، رالقوا د ا.مرة “القا دة العررية السامية”الذن اتبعته اللجنة بش ن 

الواردة ة القـــائمـــة لم ي ل ليعتر   ـــا بهـــذ  الصـــــــــــــــ ـــة  نـــدمـــا تحقق 
تــــاريخي بهــــا. بيــــد  ن  رمينيــــا ترى  ن القــــامون الأ  قي الا ترا  ال

 إــــــــــــاا الا ترا  التاريخي بهذ  القوا د، وليس  ارإــــــــــــة الدول.  هو
 وم مة اللجنة تتمثل ة تحديد  إاا من جي بهذا الصدد.

الجرائم ”)تركيـــا(  ت لم  ل موضــــــــــــــوع  السددددددددددديدد   دددددددددددو يددل - 71
رائم ضـــــــد ا مســـــــامية ومشـــــــاريف المواد المتعلقة بمنف الج “ا مســـــــامية ضـــــــد

والمعاقبة  لي ا ال  ا تمدتها اللجنة ة القرا ة الثامية، رقال إن ورد بلد  
يحتاج إ  مزيد مل الوق  للنظر ة توصـــــــــــية اللجنة بأن تضـــــــــــف الجمعية 

 .العامة  و مؤتمر دولي للم وضين ات اقية  لأ  إاا مشاريف المواد
ا، قال إن مظام وامتقل للحدي   ل مشــــــــــاريف المواد م ســــــــــ  - 72

مســــؤولون  ل جر ة ا ادة  “الأرراد”روما الأإــــاإــــي ينو  لأ  ن 
مل ات ـــاقيـــة منف جر ـــة ا ادة  4الجمـــا يـــة. والمثـــل، تشـــــــــــــــير المـــادة 

الجما ية والمعاقبة  لي ا إ   ن الأرراد وادهم   ن م ارت ا  جر ة 
ـــــة  و  ن رعـــــل ة ر مل الأرعـــــال المحظورة بمو  جـــــب ا ادة الجمـــــا ي
، يقف 3الات اقية. ومف ال ، وورقاً لل قرة الأو  مل مشــــــــــــــروع المادة 

التزام  دم القيام بأرعال تش ل جرائم ضد ا مسامية.  “الدول” لأ 
وإاا كــــــــان مل غير المم ل للــــــــدول  ن ت ون مل مرت بي ا ادة 
الجما ية، ر    ن ا  ن ت ون مل مرت بي الجرائم ضـــــــــــــد ا مســـــــــــــامية 

غير كا  وغير مقنف،  3إ   ن شــــر  مشــــروع المادة كذل . و شــــار 
وينبغي اذ  هذ  ال قرة. ومل نااية   رى، قال إن ورد بلد  يرى 
 ن مشاريف المواد ينبغي  ن تتضمل إشارة إ  مبد   دم الرجعية، تحرياً 

 ل تسا  مف قوا د القامون الدولي المن بقة.
القوا ــد العـامـة القوا ــد ا.مرة مل ”وريمــا يتعلق بموضـــــــــــــــوع  - 73

،  شـــــــــــــــار إ   ن تركيا لا يزال لدي ا “(jus cogensللقامون الدولي )
شــــ وك بشــــ ن الحاجة إ  ت وير تدريجي لم  وم القوا د ا.مرة، لعدم 
ك اية الممارإة والسوابق القضائية و دم وضوا ا ولأمه لا يزال يتعين 

وع. وضـــــــــــــــف قوا ـد  ـددة مل قوا ـد القـامون الـدولي ة هـذا الموضـــــــــــــــ
و ضــــــا   ن تركيا لدي ا شــــــواغل  يضــــــاً بشــــــ ن القائمة غير الحصــــــرية 
للقوا د ا.مرة الواردة ة مررق مشـــــــــاريف الاإـــــــــتنتاجاس ال  ا تمدتها 

 اللجنة ة القرا ة الأو .
، رقال “الت بيق المؤق  للمعاهداس”وامتقل إ  موضـــــــــــــوع  - 74

يــــة ريمــــا يتعلق إن تركيــــا تولي  هميــــة لموارقــــة الــــدول والمنظمــــاس الــــدول
الت بيق المؤق  وتود  ن تؤكد  ددا  ن القوا د لا ينبغي  ن تنشـــــــــــــا 

 التزاماس ملزمة قاموناً.
وتابف قائ ً إن ورد بلد  لديه بعض الشــــــواغل بشــــــ ن م ا   - 75

تورير الج  للأرراد  ل الامت اكاس الجســيمة للقامون الدولي ”موضــوع 
، “للقامون الدولي ا مســـــــــــــاولحقو  ا مســـــــــــــان والامت اكاس الخ يرة 

المقتر  إدراجــه ة برنامج  مــل اللجنــة ال ويــل الأجــل، والــ  لعــدم 
وجود ما ي  ي مل الممارإــاس والســوابق القضــائية بشــ ن الامت اكاس 
الجسيمة للقامون الدولي ا مساو. و  وة  لأ ال ، ة البياة الحالية 

 ا.را  ضـــايل للغاية، المتعددة الأارا ، ااتمال التوصـــل إ  توارق ة
ولا إيما ريما يتعلق ببعض الجوامب السياإية  ذا الموضوع. ولذل ، 
ينبغي للجنــة  ن تعتمــد نهجــاً اــذراً ومتواقناً. بيــد  ن  مل ــا بشــــــــــــــــ ن 

  ل  “منف وقمف   مال القرصنة والس و المسل  ة البحر”موضوع 
  ن ي ون  ظيم ال ائدة.
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م ـــاميـــة الاا ع  لأ تعليقــاس و تم ك مـــه مشـــــــــــــــيراً إ  إ - 76
ت صـــــــــــــــيً  تع س موقف ورــــد بلــــد  ة بيــــامــــه ال تــــابي المتــــا    كثر
 .PaperSmartبوابة   لأ
ب  السددددددي   تيسدددددد   - 77 )إإـــــــتوميا(  قال  إن ورد بلدها يرا ِّ

ا تماد اللجنة مشــــــــــــاريف المواد المتعلقة بمنف الجرائم ضــــــــــــد ا مســــــــــــامية 
والمعاقبة  لي ا، والعملية الشـــــــــــــــ ارة والشـــــــــــــــاملة ال  ا تمدتها اللجنة 

إ داد هذ  المواد، وبإإــــ ام الدول ومنظماس ااتمف المدو وغيرها  ة
 الج اس ة هذ  العملية. مل
و  رب   ل إرور إإتوميا لأن مشاريف المواد تع س الت وراس  - 78

ب، ة هــذا  الأ يرة ة القــامون الــدولي. و شــــــــــــــــارس إ   ن بلــدهــا يراــ ِّ
الصــــــــــــــدد، بما ورد ة مشــــــــــــــروع الديباجة مل إاالاس كثيرة إ  القامون 

ا مســامية قا دة  الدولي المن بق، بما ة ال  ا قرار بأن منف الجرائم ضــد
(. و وضـــــــــــــح   مه jus cogens) رة مل القوا د العامة للقامون الدوليةم

، 2مل مشـــــروع المادة  “موع الجنس”يراب  يضـــــاً بقرار اذ  تعريف 
تمشياً مف مبادج اقو  ا مسان ومبد  المساواة ة المعاملة، وبقرار إدراج 

، يلزم الدول اتخاا تدابير ترمي 6مل مشـــــــروع المادة  8ا م، ة ال قرة 
 .  تحديد مسؤولية الأش او الا تباريين  ل الجرائم ضد ا مساميةإ

و ضـــــــــــــــار  قائلة إن ورد بلدها يؤيد التوصـــــــــــــــية الدا ية إ   - 79
تضـــف الجمعية العامة  و مؤتمر دولي للم وضـــين ات اقية  لأ  إـــاا   ن

مشــــــــــاريف المواد. ومل شــــــــــ ن ات اقية مل هذا القبيل  ن تســــــــــدَّ ال جوة 
مون الــــدولي وتعز ِّق منظومــــة القــــامون الجنــــائي الــــدولي الحــــاليــــة ة القــــا

اريق اإـــــــــت مال المعاهداس الدولية ااس الصـــــــــلة بشـــــــــ ن ا ادة   ل
الجما ية وجرائم الحر . و وضــــــح   ن ورد بلدها  لأ الرغم مل  مه 
لا يصـــــــــرر  لأ شـــــــــ ل معين للمنتدى الذن إـــــــــي  لَّف بوضـــــــــف هذ  

 تمر دولي.الات اقية، ي ضل  ن يتم ال  ة إاار مؤ 
القوا د ا.مرة مل القوا د العـامة ”وامتقلـ  إ  موضـــــــــــــــوع  - 80

، رقال  إن ورد بلدها يؤيد مشــــــــروع “(jus cogensللقامون الدولي )
الذن كام  ريه اللجنة صـــــــائبة  ندما مصـــــــ  ريه  لأ  3الاإـــــــتنتاج 

القوا د ا.مرة تحمي القيم الأإـــــــاإـــــــية للمجتمف الدولي. وااول    ن
،  ن توضــــ  4( مل شــــرا ا لمشــــروع الاإــــتنتاج 2ال قرة )اللجنة، ة 

اإـتي ا  قا دة ما المعياريل  “مل الضـرورن إثباس”المقصـود مل  بارة 
اللـــذيل اـــددتهمـــا اللجنـــة لا تبـــارهـــا قـــا ـــدة ةمرة مل قوا ـــد القـــامون 

تظل غامضـــــــة  “مل الضـــــــرورن إثباس”الدولي. و وضـــــــح   ن  بارة 
قيادة توضـــــــــــــــيح ــا  و تقــديم  مثلــة الأارى؛ وربمــا يتعين  لأ اللجنــة 

 اإتناداً إ  إوابق قضائية  و  ارإاس الدول.

وتابع  قائلة إن ورد بلدها،  لأ الرغم مل تأييد  لمشـــــــــروع  - 81
الذن يرد ريه تمييز بين القبول والا ترا  كمعيار لتحديد  6الاإتنتاج 

القبول ( و jus cogensقا دة ةمرة مل القوا د العامة للقامون الدولي )
والا ترا  كقا دة مل القوا د العامة للقامون الدولي، يرى ضـــــــــــــــرورة 

 “(opinio jurisالا تقاد بإلزامية الممارإـــة وضـــرورتها )”إضـــارة  بارة 
ليصـــــــــــــــب  هذا التمييز  وضـــــــــــــــ . وقال  إن اللجنة  1ة نهاية ال قرة 

، إ  7( مل شـــــــــــرا ا لمشـــــــــــروع الاإـــــــــــتنتاج 6 شـــــــــــارس، ة ال قرة )
 غلبيـــة ”ينبغي ر م ـــا  لأ  نهـــا “ ااتمف الـــدولي للـــدول” بـــارة   ن

ايف الــدول ” و  “ايف الــدول تقريبــاً ”،  و “إــــــــــــــــااقــة مل الــدول
والبـ   ن تد م . “كامل ااتمف الدولي للـدول ك ـل” و  “ مليـاً 

 اللجنة هذا التوكيد بمزيد مل الأمثلة مل السوابق القضائية الدولية.
ب ورــــد بلــــدهــــا الصـــــــــــــــيغتين المنقحتين و  ربــــ   ل ترايــــ - 82

اللتين جا  ري ما توايد للآثار  11و  10لمشـــــــــــرو ي الاإـــــــــــتنتاجين 
القــاموميــة المترتبــة  لأ مشـــــــــــــــرو يــة المعــاهــداس والعواقــب المترتبــة  لأ 
الأارا  إاا كام  معاهدة ما  و بعض  ا ام ا تتعارض مف قا دة 

ر مشاريف الاإتنتاجاس مل القوا د ا.مرة. بيد  مه مل الم م تحليل ةثا
ليس  لأ الدول رقط، بل  يضـــــــــــــــاً  لأ المنظماس الدولية. و  رب  

مســـــــــــــتمد  12إـــــــــــــرور إإـــــــــــــتوميا مل  ن مشـــــــــــــروع الاإـــــــــــــتنتاج   ل
 مل ات اقية ريينا لقامون المعاهداس. 71 المادة مل
و  ربــ   ل ترايــب ورــد بلــدهــا التعــدي س المــد لــة  لأ  - 83

( 5، والتحليل الوارد ة ال قرة )14مل مشـــــــروع الاإـــــــتنتاج  1ال قرة 
مل الشـــر  ان الصـــلة، وال  ما يع س المقترَ  المقدَّم إـــابقاً وم اد  
 ن اللجنة ينبغي  ن تواصـــــــــــل النظر ة القامون الدولي العرة بوصـــــــــــ ه 
الأإـــــــــــاا الرئيســـــــــــي لنشـــــــــــ ة القوا د ا.مرة. غير  ن اللجنة لم تتناول 

 كيد  لأ  ن العنصــريل ال قمين هذا الشــر  المقترااس المتعلقة الت ة
لت وير القامون الدولي العرة، وهما  ارإـــــــــــــــة الدول والا تقاد بإلزامية 
الممارإة وضرورتها، لا   ل  ن ي ضيا إ  مش ة قا دة ةمرة. و  رب  
 ل إــــــــــــرور إإــــــــــــتوميا ل ون اللجنة تميز بوضــــــــــــو  بين القوا د ا.مرة 

( مل شــــــرا ا لمشــــــروع 3( و )2والالتزاماس تجا  ال ارة ة ال قرتين )
،  ندما  شارس إ   مه  لأ الرغم مل  ن ايف القوا د 17الاإتنتاج 

ا.مرة مل القوا د العامة للقامون الدولي تؤدن إ  مش ة التزاماس تجا  
ال ــارــة، رــالالتزامــاس تجــا  ال ــارــة لا تنشــــــــــــــــ  ايع ــا  ل قوا ــد ةمرة 

 القوا د العامة للقامون الدولي. مل
 21وتابع  قائلة إن إإــــــــــــتوميا تؤيد مشــــــــــــروع الاإــــــــــــتنتاج  - 84

مل  67و  65)الشـــــــروط ا جرائية( الذن و ضـــــــف تمشـــــــياً مف المادتين 
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ات اقية ريينا. واإت ردس مشيرة إ   ن اللجنة ينبغي  ن تتناول مس لة 
( مل 4الشـــــــــــــــروط ا جرائية بحذر، لأمه،  لأ  و ما  قرته ة ال قرة )

إــــــــــــتنتاج، ينبغي  ا، مل ج ة،  ن ت  ل شــــــــــــرا ا لمشــــــــــــروع هذا الا
الغرض من ا ليس ررض قوا د تعاهدية  لأ دول غير ملزمة بهذ    ن

القوا د، و ن ت  ل، مل ج ة   رى، مرا اة الشواغل المتعلقة بضرورة 
تجنــب ا لغــا  الأاــادن الجــامــب للقوا ــد. و  ربــ   ل ترايــب ورــد 

ير اصــرية بقوا د إــبق بلدها ب ون اللجنة  درج  ة المررق قائمةً غ
 ا  ن  شـــــارس إ  كونها ااس اابف ةمر، و وضـــــح   ن هذ  القائمة 
إــــــــت ون الغة الأهمية ة مواصــــــــلة المناقشــــــــاس بشــــــــ ن القوا د ا.مرة 

 وتقييم ما يستجد مل ت وراس ة القامون الدولي.
برنامج  و  رب   ل ترايب إإتوميا بقرار اللجنة  ن تدرج ة - 85

تورير الج  للأرراد  ل الامت اكاس ”الأجل موضــــــــــــــوع   مل ا ال ويل
الجســيمة للقامون الدولي لحقو  ا مســان والامت اكاس الخ يرة للقامون 

منف وقمف   مال القرصـــــــنة والســـــــ و ”وموضـــــــوع  “الدولي ا مســـــــاو
، لأن ك  الموضـــــــو ين يســـــــتوريان شـــــــروط ا تيار “المســـــــل  ة البحر

  ويل الأجل.مواضيف جديدة ة برنامج العمل ال
ب بقرار  السدددددي   را  - 86 )ميوقيلندا(  قال  إن ورد بلدها يرا ِّ

اللجنة القاضـــي بإدراج موضـــوع ارت اع مســـتوى إـــ   البحر و  قته 
القامون الدولي ة برنامج  مل ا الحالي وتشـــــــــــــــ يل رريق للدراإـــــــــــــــة. 
و شــــارس إ   ن هذ  الخ وة اظي  بت ييد كبير، و  رب   ل إــــرور 

ا لاإـــــتجابة اللجنة لندا اس الدول الأ ضـــــا  بهذا الصـــــدد. ورد بلده
و ضار  قائلة إن مس لة ارت اع مستوى إ   البحر هي شاغل مل  

 النسبة للمجتمف الدولي وإن ةثارها القامومية معقدة.
و  ربــــ   ل قلق ميوقيلنــــدا إقا  ا.ثار المترتبــــة  لأ ارت ــــاع  - 87

حرية المحددة بموجب ات اقية مســـتوى إـــ   البحر النســـبة للمنااق الب
الأمم المتحـــدة لقـــامون البحـــار، و ل التزام ـــا العمـــل مف الشـــــــــــــــركـــا  
لضـــــــــمان حماية المنااق البحرية مل الدول الســـــــــاالية ة مواج ة تغير 
الخ وط الســـــــاالية. وة هذا الصـــــــدد،   رب   ل إـــــــرور ورد بلدها 

وع ال ر ي لأمه مل المتوقف  ن يباشـــــــــر رريق الدراإـــــــــة النظر ة الموضـــــــــ
 .2020ة  ام  “المسائل المتصلة بقامون البحار”
وقال  إن مســـــ لة ارت اع مســـــتوى إـــــ   البحر ااس صـــــلة  - 88

وثيقة بنيوقيلندا والجزر اااورة  ا ة المحيط ا ادج، ال  يش د بعض ا 
ارت اع مســـــــــتوى إـــــــــ   البحر بمعدل ي و  المتوإـــــــــط العالمي بتســـــــــف 

ااق البحرية  همية ااسمة النســـــبة لبلدان مراس. و شـــــارس إ   ن للمن
المحيط ا ادج. والنســـــــــــــــبة لل ثير من ا، يعت  ايزها المحي ي واقوق ا 

المحي يــــة بموجــــب ات ــــاقيــــة قــــامون البحــــار إـــــــــــــــبيل ــــا لتحقيق التنميــــة 
المســــــتدامة. و ضــــــار  قائلة إمه إــــــي ون مل غير المنصــــــف  ن تت كل 

ســــــــبب ظاهرة لم تتســــــــبب بها اقو  هذ  البلدان ة المنااق البحرية ب
ي ل لواضــعي الات اقية  لم بها. و شــارس إ   ن قادة منتدى جزر  ولم

 المحيط ا ادج التزموا ة اجتماع المنتدى الذن  قد ة ة / غســـــ س
ببـــذل ج ـــد اـــا ي، بمـــا ة الـــ  لت وير القـــامون الـــدولي،  2019

المنتدى  بهد  ضمان إمه بمجرد تحديد المنااق البحرية لدولة  ضو ة
ورقا ل ت اقية، لا   ل ال عل ري ا  و تقليل مساات ا متيجة لارت اع 

 مستوى إ   البحر وتغير المناخ.
وا ت س  ن ا.ثار القـــاموميـــة المترتبـــة  لأ ارت ـــاع مســـــــــــــــتوى  - 89

إـــــــــ   البحر تثير مســـــــــائل ااس  همية  المية. و وضـــــــــح   ن لجميف 
  والمســـــــــؤولياس بموجب الدول مصـــــــــلحة ة الح اظ  لأ تواقن الحقو 

 الات اقية. ومل مصـــــــلحة ايف الدول  يضـــــــا ضـــــــمان وجود يقين ريما
يتعلق المنــااق البحريــة، لتجنــب المنــاق ــاس المحتملــة. وقــالــ  إن هــذ  

 المسائل تستحق  ن ينظر ري ا ااتمف الدولي بجدية.
، ر  رب  “ا مســـــــاميةالجرائم ضـــــــد ”وامتقل  إ  موضـــــــوع  - 90
ورد بلدها لقرار اللجنة بأن توصـــي الجمعية العامة بمشـــاريف إـــرور   ل

ســـــــــــــــامية والمعاقبة  لي ا. و  رب  مضـــــــــــــــد ا  المواد المتعلقة بمنف الجرائم
ينو صــــــــــرااة  لأ التزام  3ترايب ميوقيلندا بأن مشــــــــــروع المادة   ل

مســامية؛ و شــارس إ  الدول بعدم القيام بأرعال تشــ ل جرائم ضــد ا 
  يترك  ن  ال للش   و ا راك. ن هذا الوضو  لا

مل مشـــــــــــــــروع  “موع الجنس”وقــــالــــ  إن اــــذ  تعريف  - 91
هو ت ور إيجـابي يع س اقيقـة وجود م ـاهيم متنو ـة لل وية  2 المـادة

الجنســــــــــــامية ة ايف   ا  العالم. ور س  ن الحذ  يزيل  يضــــــــــــا   ر 
 تعارض هذا التعريف مف القوامين الوانية. ومل شـــــــــــ ن وضـــــــــــف ات اقية
تســتند إ  مشــاريف المواد  ن يســت مل تدويل  شــد الجرائم   ورة ال  

 تحظأ اهتمام دولي.
حماية البياة ريما يتعلق المناق اس ”وتعليقا  لأ موضـــــــــــــــوع  - 92

، وردا  لأ د وة اللجنة للحصــــــول  لأ معلوماس بشــــــ ن “المســــــلحة
لندا  ارإـــــــاس الدول، قال  إن ا جماس  لأ البياة ال بيعية ة ميوقي

 ظورة ة دليل قامون القواس المسلحة. وا تتم  قائلةً إن الالتزاماس 
ال  ت ب ِّق ا ميوقيلندا بموجب النزا اس المســــــــلحة الدولية تن بق  يضـــــــا 
 لأ النزا اس المســـــــــــــــلحة غير الدولية، بما ة ال  اظر اإـــــــــــــــت دام 
 إـــــاليب  و وإـــــائل الحر  ال  يقصـــــد بها  و يتوقف من ا  ن تســـــب ِّب 

 بياة ال بيعية  ضرارا واإعة الن ا  واويلة الأجل وشديدة الأثر.لل
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ب  السدددددي   سددددد راةو - 93 )هندوراا(  قال  إن ورد بلدها يرا ِّ
ا تمــاد اللجنــة ة القرا ة الأو  لمشــــــــــــــــاريف الاإـــــــــــــــتنتــاجــاس المتعلقـة 

( jus cogens)القوا ـــد ا.مرة مل القوا ـــد العـــامـــة للقـــامون الـــدولي 
ومشــــروع المبادج المتعلقة بحماية البياة ريما يتعلق النزا اس المســــلحة. 

 تماد مشـــــــــــاريف المواد المتعلقة بمنف و شـــــــــــارس إ   مه يراب  يضـــــــــــا ا
الجرائم ضـــد ا مســـامية والمعاقبة  لي ا ة القرا ة الثامية، ويؤيد التوصـــية 
الـدا يــة إ  قيــام الجمعيــة العــامـة بوضـــــــــــــــف ات ــاقيــة  و  قــد مؤتمر دولي 
للم وضـــــــين الاإـــــــتناد إ  مشـــــــاريف المواد. ومل شـــــــ ن هذ  الات اقية 

ا مســــــــــــــــان والقـامون الجنـائي الـدولي  ت مـل القـامون الـدولي لحقو   ن
والقـــامون الـــدولي ا مســــــــــــــــــاو. وقـــالـــ  إن قـــامون العقواس الجـــديـــد 

هنــدوراا يجرم الجرائم المرت بــة ضــــــــــــــــد ااتمف الــدولي، بمــا ة الـ   ة
مســامية، ويحدد الولاية القضــائية  ارج الحدود ا قليمية الجرائم ضــد ا 

  لأ هذ  الجرائم.
ارت اع مســـتوى إـــ   البحر و  قته ”ضـــوع وامتقل  إ  مو  - 94

، رقــالــ  إن ورــد بلــدهــا يراــب بقرار اللجنــة إدراج “القــامون الــدولي
الموضــوع ة برنامج  مل ا وإمشــا  رريق للدراإــة. و شــارس إ   ن مل 
دوا ي إــــــــرور هندوراا  ن رريق الدراإــــــــة قد اجتمف ال عل لمناقشــــــــة 

مج  مله المقتراين، اإتنادا ت وينه و إاليب  مله وجدوله الزم  وبرنا
 .للتدارا إ  المواضيف ال ر ية الث ثة المحددة ة الم  ط الم رو 

و ضــــــــار  قائلة إن هندوراا، بوصــــــــ  ا بلدا ناميا إــــــــااليا  - 95
يضم  ددا مل الجزر، معرَّضة بوجه  او لتغير المناخ. ومس لة ارت اع 

الســـــــــــاالية  مســـــــــــتوى إـــــــــــ   البحر ااسمة النســـــــــــبة لبقا   تمعاتها
والجزرية. ور س  مه ينبغي النظر ة هذا الموضـــــــــــــوع ريما يتعلق ات اقية 
الأمم المتحــدة لقــامون البحــار، وات ــا  اريس المعتمــد بموجــب ات ــاقيــة 
الأمم المتحـــدة ا اـــاريـــة بشـــــــــــــــــ ن تغير المنـــاخ، والصـــــــــــــــ وك الأ رى 

مسان الصلة ة  الاس القامون البياي والقامون الدولي لحقو  ا  ااس
 والقامون الدولي ا مساو.

و  ربـــ   ل ترايـــب ورـــد بلـــدهـــا بقرار اللجنـــة بأن تـــدرج  - 96
تورير الج  للأرراد ”برنامج  مل ــــــا ال ويــــــل الأجــــــل موضـــــــــــــــوع  ة
الامت اكاس الجسيمة للقامون الدولي لحقو  ا مسان والامت اكاس   ل

  مال منف وقمف ”وموضـــــــــــــــوع  “الخ يرة للقامون الدولي ا مســـــــــــــــاو
 .“القرصنة والس و المسل  ة البحر

و وضـــــــــــــــحــ   مــه مل المم ل الاا ع  لأ تعليقــاس  كثر  - 97
 .PaperSmartت صي  ة بيانها الخ ي، المتا  مل   ل بوابة 

)بلجي ا(  قال  إن ورد بلدها يراب  السدددددددددي   مال  ل  - 98
مســــــــــــامية ا ا تماد اللجنة لمشــــــــــــاريف المواد المتعلقة بمنف الجرائم ضــــــــــــد 

والمعاقبة  لي ا. و شــــــــــــــارس إ   ن بلجي ا تعلق  همية كبيرة  لأ إنها  
 ا ر س مل العقـــــا   لأ    ر الجرائم ال  تحظأ اهتمـــــام دولي
وتؤيد وضــــــــــف ات اقية  لأ  إــــــــــاا مشــــــــــاريف المواد،  لأ النحو الذن 

موع ” وصــــــــــــ  به اللجنة. و  رب   ل ارتيا  ورد بلدها لأن تعريف 
مل مظـــام رومـــا الأإـــــــــــــــــاإـــــــــــــــي لم يحت ظ  7لوارد ة المـــادة ا “الجنس

( مل التعليق 41، لأمه، كما لواظ ة ال قرة )2مشــــــروع المادة  ة به
 لأ تلــــ  المــــادة، اــــدثــــ   ــــدة ت وراس منــــذ ا تمــــاد مظــــام رومــــا 
الأإــاإــي ة القامون الدولي لحقو  ا مســان والقامون الجنائي الدولي، 

 .“موع الجنس”مص ل    ا يع س ال  م الحالي لمعنى
وقــالــ  إن مبــادرة إبرام معــاهــدة جــديــدة متعــددة الأارا   - 99

بشـــــــ ن المســـــــا دة القامومية المتبادلة وتســـــــليم الم لوبين للمحاكمة  مام 
المحاكم المحلية  لأ ارت ا   شـــــــــــــــد الجرائم الدولية   ورة تهد  إ  
دة تورير إاار ادي  وم صـــــــــــــل مل  جل المقاضـــــــــــــاة المحلية  لأ ا ا

الجما ية والجرائم ضـــــــــــــد ا مســـــــــــــامية وجرائم الحر . و ضـــــــــــــار  قائلة 
المبادرة ومشــــــاريف المواد تشــــــترك ة ا د  م ســــــه،  لا وهو وضــــــف  إن
لعر س مل العقا   لأ  شـــــــــــــد الجرائم   ورة، ول ن ا تختلف  اد

مل اي  الا تصــــاو الموضــــو ي والن ج. و شــــارس إ   ن مشــــاريف 
تغ ية اائ ة واإـعة مل الم اهيم، بما ة ال  المواد شـاملة وتسـعأ إ  

المســـــــــا دة القامومية المتبادلة وتســـــــــليم اارمين والمنف ومســـــــــؤولية الدول 
مسامية. غير  ن الج ديل وتعويض الضحايا ريما يتعلق الجرائم ضد ا 

 يعت ان التالي مت املين ويتعين  ن يتواصل ت ويرهما بش ل متواقٍ.
)ماليزيا(  قال  إن ورد بلدها  ااط  لما  السي   ةش  مه - 100

بقرار اللجنة القاضــي بأن توصــي الجمعية العامة بمشــاريف المواد المتعلقة 
مســــــــامية والمعاقبة  لي ا، وهو يؤيد وضــــــــف ات اقية بمنف الجرائم ضــــــــد ا 

 لأ  إــــــــــــــــاا مشــــــــــــــــاريف المواد، إـــــــــــــــوا  مل جــامــب الجمعيــة العــامـة 
  قد مؤتمر دولي للم وضين.     و

و شـــــــــــــــارس إ  موضـــــــــــــــوع القوا د ا.مرة مل القوا د العامة  - 101
ـــــدولي ) ـــــذكر jus cogensللقـــــامون ال ـــــه مل الجـــــدير ال ـــــ  إم (، رقـــــال

المناقشـــــــــــــــاس قد  ارقس تقدما ام  قا مل تحديد معايير القوا د   ن
ا.مرة وصــــــــــــولا إ  النظر ة صــــــــــــحة الصــــــــــــ وك الدولية ال  تتعارض 

الدول  غير بما إاا كان بإم ان ار  مل هذ  القوا د. وريما يتعلق مف
قا د  ةمرة، قال   ة معاهدة إب ال المعاهدة  لأ  إاا تعارض ا مف

إن ماليزيا ترى  مه ة الســـــــــــــــيا  الأوإـــــــــــــــف لقامون المعاهداس، ينبغي 
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ت ون الدول الأارا  ة المعاهدة هي الوايدة القادرة  لأ تحديد   ن
 .القوا د ا.مرة تعارض ا مفص اية المعاهدة  لأ  إاا 

و شــــــارس إ   مه ة اين يســــــتحق المقرر الخاو الثنا   لأ  - 102
جودة تقرير ، رلن العديد مل مشــــــــــــــاريف الاإــــــــــــــتنتاجاس ال  اقترا ا 
ب  متجذرة ة ال قه بدلا مل الممارإـــــــة الدولية. وقال  إن ماليزيا ترا ِّ

ديــد القوا ـد بإجرا  مزيــد مل التحليــل للمن جيــة المســـــــــــــــت ــدمــة ة تحــ
ب بوجــه  ــاو بمثــال  لأ قــا ــدة ةمرة مل القوا ــد  ا.مرة وإنهــا تراــ ِّ
العــامــة للقــامون الــدولي ا تعــديل ــا بقــا ــدة لااقــة مل القوا ــد العــامـة 

مل  53للقامون الدولي  ا م س الصـ ة،  لأ النحو المتو أ ة المادة 
 ات اقية ريينا لقامون المعاهداس.

بلغاريا(  قال  إن ورد بلدها ملتزم بوضف ) السي   دراموتا - 103
اــد لعر س مل العقــا  وتعزيز ا اــار القــاموو الــدولي لمنف الجرائم 
الدولية ومقاضــــاة مرت بي ا ومعاقبت م. و شــــارس إ   مه يراب التالي 
ا تماد اللجنة لمشــــــــــــاريف المواد المتعلقة بمنف الجرائم ضــــــــــــد ا مســــــــــــامية 

ل إـــــــــــــــرور  لأن اللجنة بذل  ج ودا ل ي والمعاقبة  لي ا، ويعر   
تظل متســقة مف ا اار القاموو القائم مل   ل إدراج تعريف الجرائم 
ضــــــد ا مســــــامية المنصــــــوو  ليه ة مظام روما الأإــــــاإــــــي للمح مة 
الجنائية الدولية ة مشـــــــــــــــاريف المواد، واإـــــــــــــــتل ام المعاهداس المتعددة 

 لمسا دة القامومية المتبادلة.الأارا  والثنائية، ولا إيما ريما يتعلق ا
و  رب   ل إــــــرور ورد بلدها  يضــــــا لأن اللجنة  وضـــــح   - 104
مشـــــــــــــاريف المواد  مه يجب التمســـــــــــــ  بحقو  ا مســـــــــــــان للمجرمين  ة

المز ومين. وقــدمــ  اللجنــة  يضـــــــــــــــــا الت مينــاس مل   ل الأا ــام 
المســــــــــــت يضــــــــــــة المتعلقة المســــــــــــا دة القامومية المتبادلة ومبد  التســــــــــــليم 

المحاكمة الواردة ة مشـــــــــــــــاريف المواد بأمه لا يوجد م ا ةمل لمرت بي   و
   ر الجرائم ال  تحظأ اهتمام دولي. وقال  إن بلغاريا، بوصـــــــــــــــ  ا 
مشـــــــــــــــاركة ة مبادرة إبرام معاهدة جديدة متعددة الأارا  بشـــــــــــــــ ن 
المســــــــا دة القامومية المتبادلة وتســــــــليم الم لوبين للمحاكمة  مام المحاكم 

لية  لأ ارت ا   شد الجرائم الدولية   ورة، ترى  ن مشاريف المواد المح
والمبادرة هما مشــــــــــــــرو ان مختل ان ول ن ما مت ام ن، ومل شــــــــــــــ نهما 

يحققا قيمة مضـــــــــــارة لعاار القاموو الدولي. وقال  إن ورد بلدها   ن
يؤيد وضــف ات اقية شــاملة تســتند إ  مشــاريف المواد، وي ضــل  ن ي ون 

  ل مؤتمر دولي للم وضين.ال  مل  
القوا د ا.مرة مل القوا د العـامة ”وامتقلـ  إ  موضـــــــــــــــوع  - 105

ب الن ج “(jus cogens) للقامون الدولي ، رقال  إن ورد بلدها يرا ِّ
البنــا  الــذن اتبعــه المقرر الخــاو وبج ود  الراميــة إ  إقــامــة تواقن بين 

ي للجنـة  ن ت  ل النظريـة والممـارإــــــــــــــــة لـدى الـدول. وقـالـ  إمـه ينبغ
اتســــــــــــا  مشــــــــــــاريف الاإــــــــــــتنتاجاس المعتمدة بشــــــــــــ ن هذا الموضــــــــــــوع 

 ارإــــت ا الســــابقة والصــــياغة المســــت دمة ة مواتج ا الســــابقة، ولا  مف
إـــــــيما ريما يتعلق بمســـــــؤولية الدول  ل الأرعال غير المشـــــــرو ة دولياً. 
وقال  إن اللجنة  وضـــــــــــــح  ة مشـــــــــــــاريف الاإـــــــــــــتنتاجاس المعتمدة 

الأو  التمييز بين القوا د ا.مرة مل القوا د العامة للقامون  القرا ة ة
الدولي وقوا د القامون الدولي العرة والالتزاماس الناشــــــاة  ل الأ مال 
الام رادية للدول، وكذل  الموقف التراتبي ل ل من ا ة االة مشـــــــــــــــو  

ررقة مزاع ريما بين ا. وريما يتعلق القائمة التوضــيحية للقوا د ا.مرة الم
بمشــاريف الاإــتنتاجاس، قال  إن ورد بلدها يرى إمه يلزم إجرا  تحليل 
 كثر ت صي  ل بيعة القوا د. وا تتم  ا  را   ل ترايب بلغاريا 
الج ود ال  تبـــذ ـــا اللجنـــة لتوضـــــــــــــــي  الجـــدل النظرن المحيط بم  وم 

 القوا د ا.مرة ا قليمية.
الجرائم ”ضـــــــــوع )شـــــــــيلي(  ت لم   ل مو  السدددددددي   دوري - 106
ب بمشــــاريف المواد المتعلقة “ا مســــامية ضــــد ، رقال  إن ورد بلدها يرا ِّ

بمنف الجرائم ضــــــــــــــــد ا مســــــــــــــــاميـة والمعـاقبـة  لي ـا ال  ا تمـدتهـا اللجنة 
القرا ة الثامية. ولدى إ داد مشـــــــــــــــاريف المواد، كام  اللجنة تهد   ة

ا  الجرائم إ  تحقيق هدرين هما  المســـــــــــــــا دة  لأ المنف ال عال لارت 
ضــــــــد ا مســــــــامية وا ر س مل العقا   لي ا، وصــــــــوغ  ا ام ت ون 

ةن وااد رعالة ومقبولة للدول  لأ الأرج ، ك إـــــــــــــــاا لات اقية  ة
  نة ت  مَ مســـــــــــتقب . وة الواقف، رلن مشـــــــــــاريف المواد إـــــــــــت لزِّم الدول 

ي ا. نهاية الم ا  اتخاا تدابير بعين ا لمنف هذ  الجرائم والمعاقبة  ل ة
رمشــــــــــاريف المواد هذ  تحقق تواقنا جيدا بين التدويل والت وير التدريجي 
للقامون الدولي وتجســــد بدقة الالتزاماس الأإــــاإــــية الناشــــاة  ل الحظر 
العرة للجرائم ضـــــــــد ا مســـــــــامية، بما ة ال  واجب ايف الدول بمنف 

 هذ  الجرائم والمعاقبة  لي ا.
المنصوو  “ر ة ضد ا مساميةالج”و ردر  قائلة إن تعريف  - 107

ي رر تقريبا ب امله التعريف الوارد ة مظام  2 ليه ة مشــــــــــــروع المادة 
روما الأإـــــاإـــــي، وهو تعريف اظي بقبول واإـــــف الن ا  مل جامب 
الدول والمحاكم الدولية. وتنشــا مشــاريف المواد كذل  التزاماس جديدة 

بين الدول مل  جل  تهد  إ  اد كبير إ  تعزيز التعاون الأرقي ريما
التحقيق ة هــــذ  الجرائم والمعــــاقبــــة  لي ــــا. ومل الأمثلــــة  لأ الــــ  
الالتزام الواقف  لأ الدول ال  إت ون  ارارا ة معاهدة ت  مَ مستقب  
بشــــــــــــــــ ن هــذا الموضـــــــــــــــوع بإقــامــة ولايــة قضــــــــــــــــائيــة  ــالميــة  لأ الجرائم 
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رت ا  ا مســــامية ة الحالاس ال  ي ون ري ا الشــــ و المت م ا ضــــد
 الجر ة موجودا ة إقليم ا وبتيسير تسليمه.

وتابع  بقو ا إمه  لأ الرغم مل  ن مشـــــــــاريف المواد لل تؤثر  - 108
ش ال  لأ التزاماس الدول الأارا  ة مظام روما بأن ش ل مل الأ

الأإـــــاإـــــي، رلنها تتضـــــمل التزاماس مل شـــــ نها  ن تســـــا د  لأ تعزيز 
ي دَّ أ ارت ابهم جرائم ضــــــــد ا مســــــــامية. قدرة الدول  لأ  اكمة مل 

ومل شـــــ ن ال   ن يعزق ت بيق مبد  الت امل، وهو  اد العوامل ال  
تح م  ارإـــــــة المح مة الجنائية الدولية لولايت ا القضـــــــائية. ومل شـــــــ ن 
الت بيق المناإـــــــب لمشـــــــاريف المواد  ن يحدَّ مل  دد الحالاس ال  ي رجَّ  

  ن تت لب تد ل المح مة.
)ط( مل مشـــــــــــــــروع  2وريما يتعلق التعريف الوارد ة ال قرة  - 109
، بشـــ ن الا ت ا  القســـرن للأشـــ او، قال  إمه ينبغي إ ادة 2المادة 

بنية ارمانهم مل حماية القامون ل ترة قمنية ”صـــــــــــــــياغة العبارة التالية  
و  ل الاا ع  لأ شــر  م صــل لتعليل ورد بلدها، رضــ  “. اويلة

ت صــــــــي  بشــــــــ ن مســــــــائل   رى، ة بيانها ال تابي   ل تعليقاس  كثر
، 10 . ولال كام  صياغة مشروع المادةPaperSmartالمتا   لأ بوابة 

ية إ  اد معقول، رلمه ينبغي  المتعلق بمبد  التســـــــليم  و المحاكمة، م رلىضـــــــِّ
ش و  قيادة توضي  مس لة  ن الالتزام لل ي عتَ  قد اإت وة  ند تسليم

 .قبيل السرقة  رى غير جر ة ضد ا مسامية، مللارت ابه جر ة  
)الضـــــحايا والشـــــ ود وغيرهم(  12و ضـــــار   ن مشـــــروع المادة  - 110

متواقن ومنــاإـــــــــــــــب مل ايــ  الن ــا . و  ربــ   ل ترايــب ورــد بلــدهــا 
منه، ال  تتناول اق ضــــــــــــحايا الجرائم ضــــــــــــد ا مســــــــــــامية  3بإدراج ال قرة 

ة القامون ومنف ت رار ارت ا  ج  الضــرر،  ا ي  ل إ ادة بســط إــياد ة
هذ  الأرعال. وقال  إن شــــيلي تراب  يضــــا التوضــــي  الذن ق د ِّم للنو 

 .ة القرا ة الثامية بش ن الدول ال  يقف  لي ا التزام ج  الضرر
و  رب   ل تأييد ورد بلدها لتوصـــــــــــية اللجنة بوضـــــــــــف ات اقية  - 111

 اقية  ن تؤدن دورا  لأ  إـــــاا مشـــــاريف المواد، لأن مل شـــــ ن هذ  الات
الجرائم  هاما ة تعزيز القامون الجنائي الدولي وإرإـــا  المســـا لة ال ردية  ل

ا  المحاكم الجنائية الدولية لمحاكمة جرائم  ضــــد ا مســــامية. وة اين   مشــــِّ
توجـــد ا  ا.ن  معينـــة، مثـــل جرائم الحر  وا ادة الجمـــا يـــة، رـــلمـــه لا

ا مســـامية. ومل شـــ ن وضـــف  ائم ضـــدمعاهدة مل هذا القبيل تتعلق الجر 
ات اقية  ن يســـــــــــــــا د الدول  لأ اتخاا التدابير الم ئمة لمنف هذ  الجرائم 
والمعــاقبــة  لي ــا. ومظرا إ   ن هــذ  الات ــاقيــة لل ت ون م لزِّمــة إلا للــدول 

الأمل ة  لا تقوم الدول ال  لا ترغب  الأارا  ري ا، رلنها   رب   ل

لات اقية بمنف التوصــــل إ  توارق ة ا.را  بشــــ ن ا ة  ن تصــــب   ارارا ة
 .قرار يتعلق بهذا الموضوع

وتابع  قائلة إمه ينبغي  ن ت ون مشـــاريف المواد والمبادرة الرامية  - 112
إ  وضـــــــف معاهدة متعددة الأارا  بشـــــــ ن المســـــــا دة القامومية المتبادلة 

تتضـــــــمل  ي  لاوتســـــــليم الم لوبين مســـــــعيَين ي  م ِّل  ادهما ا. ر. وينبغ
المبادرة إــــوى التزاماس ناشــــاة  ل معاهدة للمســــا دة القامومية المتبادلة، 
تورر إاـــارا إجرائيـــا متينـــا للتحقيق ة  شــــــــــــــــد الجرائم   ورة ال  تحظأ 
اهتمام دولي و اكمة مرت بي تل  الجرائم. رمل شــــــــــ ن ال   ن ي  ل 

 .والتناقض ال صل بين م اقي المسعيَين، لتجنب مخاار التجزر
القوا د  ثم امتقل  إ  الحدي  ة موضوع القوا د ا.مرة مل - 113

( ومشــــــــــــاريف الاإــــــــــــتنتاجاس ال  jus cogensالعامة للقامون الدولي )
ا تمدتها اللجنة ة القرا ة الأو ، وقال  إن إدراج القائمة التوضيحية 

 ل وغير الحصـــــــرية للقوا د ا.مرة ة مررق مشـــــــاريف الاإـــــــتنتاجاس  
ي ون م يــدا ة تحــديــد  مواع القوا ــد ال  تســـــــــــــــتوة المعــايير المبينـة   ن
هــذ  القــائمــة يجــب  ن تتوارق  . بيــد  ن4مشـــــــــــــــروع الاإـــــــــــــــتنتــاج  ة
ال ابف المن جي لمشــــــــــاريف الاإــــــــــتنتاجاس، ال  يتناول الجز  الثاو  مف

 الدولي. من ا تحديد القوا د ا.مرة مل القوا د العامة للقامون
 23مضــــ  تقول إن اللجنة اكرس ة مشــــروع الاإــــتنتاج و  - 114

قبل   ن القائمة غير الحصرية تتضمل قوا د كام  قد  شارس الي ا مل
بأنهــا تتمتف بمركز القوا ــد ا.مرة مل القوا ــد العــامــة للقــامون الــدولي، 

 نهــا لم تحــد ِّد ال ي يــة ال  تســـــــــــــــتوة بهــا تلــ  القوا ــد المعــايير ال   إلا
ر هـــــذا التـــــ كيـــــد. وت ـــــاديا  ـــــذا التنـــــاقض وللتم ل وضـــــــــــــــعت ـــــا لت ي

الاات اظ القائمة، ينبغي إ ادة صياغة ال قرة الاإت  لية للمررق  مل
للت كد مل  ن اللجنة ليســــ  م البَة بأن تدرا كل معيار مل المعايير 
المــدرجــة ة الجز  الثــاو  لأ اــدة. وتحقيقــا  ــذ  الغــايــة، إـــــــــــــــي ون 

ة الاإـــــــت  لية بإادى الجمل المســـــــت دمة الأرضـــــــل  ن تبد  ال قر  مل
مل تقرير ال ريق الدراإـــي المع  بتجزر القامون الدولي  374ال قرة  ة
(A/CN.4/L.682  وهي )” لأ وجه ا اال، تشــمل  كثر القوا د 

 ال  يؤتأ  لأ اكرها لترشيح ا لمركز القا دة الق عية “.
و  يرا، اكرس  ن ورد بلدها كان قد  شــــــــار إــــــــابقا إ   مه  - 115

 ندما تتعارض قا دة مل قوا د القامون الدولي العرة مف قا دة ةمرة 
مل القوا د العامة للقامون الدولي، ينبغي إب ال قا دة القامون الدولي 

ل تعــديــل  ا ــام العرة؛ و مــه إاا ات قــ  ايف الأارا ، رمل المم 
معاهدة ما ت ون االة مل  إـــــــــــــــاإـــــــــــــــ ا، بغية موا مت ا مف القا دة 
ا.مرة؛ و ن ظ ور قــا ــدة ةمرة جــديــدة لا ت ون لــه ةثار رجعيــة  لأ 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682
https://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682
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صـــــحة المعاهدة، وهو  مر  صـــــب  معتر  به بشـــــ ل إـــــليم ة شـــــر  
 .10مشروع الاإتنتاج 

شــــــاريف وريما يتعلق بموضــــــوع الت بيق المؤق  للمعاهداس وم - 116
المبادج التوجي ية بشـــــــــــــــ ن الت بيق المؤق  للمعاهداس ال  ا تمدتها 
لجنة الصـــــــــياغة ة القرا ة الأو  ة الدورة الســـــــــبعين للجنة، قال  إمه 
إــــــــي ون مل الم يد توضــــــــي  ما إاا مل المم ل  ن ي عتَ  رعل  ما تقوم 

قة  ارإـــــــــاس لاا”الدولة  ثنا  الت بيق المؤق  للمعاهدة مو ا مل  به
،  لأ “ة ت بيق المعاهدة تثب  ات ا  الأارا  بشـــــــــــــــ ن ت ســـــــــــــــيرها

مل ات ـــــاقيـــــة ريينـــــا لقـــــامون  31مل المـــــادة  3النحو الوارد ة ال قرة 
“ الأارا ”المعــاهــداس. و لأ الرغم مل  مــه لا   ل الحــديــ   ل 

ات ــا   ثنــا  الت بيق المؤقــ ، رــلن الــدول ال  ا تــارس هــذا النظــام  ة
مل   ل إـــــــلوك ا، إ  المعنى الذن تنســـــــبه إ   قد تشـــــــير بوضـــــــو ،

  ا ام المعاهدة، مس مةً بذل  ة ت سيرها. 
تشـــــير  4وقال  إن ال قرة ) ( مل مشـــــروع المبد  التوجي ي  - 117

ــــه   ل الات ــــا   لأ الت بيق المؤقــــ  مل   ل قرار معتمــــد  إ   م
يوارق  منظمة دولية  و مؤتمر ا ومي دولي. و رادس  ن ورد بلدها مل

 لأ  ن هذ  الأمواع مل القراراس   ل  ن ت ون وإـــيلة ل ت ا   لأ 
الت بيق المؤق ، ول ل رقط إاا ما ا ترر  معاهدة إــــــــــــــابقة  و ات ا  

 .ة ر بين الأارا  المعنية اإت دام هذ  القراراس  ذا الغرض
وريما يتعلق بمشـــــــــــــــاريف الأا ام النمواجية المتعلقة الت بيق  - 118

المؤق  للمعاهداس ال  اقترا ا المقرر الخاو، اكرس  ن ورد بلدها 
مل مشــــــــــــروع الح م  1يرى  ن مل المم ل تحســــــــــــين صــــــــــــياغة ال قرة 

ت  ب ق  ا ام هذ  المعاهدة ”. وهي تنو  لأ ما يلي  1النمواجي 
ؤقتا ا تبارا مل تاريخ التوقيف  لي ا ] و ا تبارا ]المادة )المواد([ ت بيقا م

مل )التــاريخ المحــدد([، مــا لم تخ  ِّر الــدولــة  ]المنظمــة  الــدوليــة[ الــدولــةَ 
الأ رى ]المنظمـــــةَ الـــــدوليـــــة الأ رى[ ]الوديف[ وقـــــ  التوقيف  لي ـــــا 

ة  ن وق  ة ر مت ق  ليه[ بأنها لا توارق  لأ  ن ت ون ملزمةً  ] و
 لأ مـــا يبـــدو بأمـــه “ مـــا لم”وتواي  بـــارة . “ؤقـــ بهـــذا الت بيق الم

توارق إادى الدول  لأ  ن ت ون ملزمةً بهذا الت بيق المؤق ،  لم إاا
رـــــلن المعـــــاهـــــدة لل ت  بَّق مؤقتـــــا بين  ن مل الأشـــــــــــــــ ـــــاو المعنيين 

 شـــــــــــــــ او القامون الدولي[. ولتجاوق هذ  العقبة،   ل إدراج  ]مل
 ل  ن تنو  لأ مـــا يلي  رقرة إضــــــــــــــــــاريـــة ة الح م النمواجي،  

 لأ الدولة ]المنظمة الدولية[ ال  تخ  ِّر  1تن بق  ا ام ال قرة  لا”
الدولةَ الأ رى ]المنظمةَ الدولية الأ رى[ ]الوديف[ وق  التوقيف  لي ا 
] و ة  ن وق  ة ر مت ق  ليه[ بأنها لا توارق  لأ  ن ت ون ملزمةً 

 بــــــارة  ــــــاثلــــــة إ  و  ل  ن ت ضــــــــــــــــــــا  . “بهــــــذا الت بيق المؤقــــــ 
 مل مشروع الح م النمواجي.  2 ال قرة مو
الذن يشــــــــــير إ   2وريما يتعلق بمشــــــــــروع الح م النمواجي  - 119
المعاهدة   ل  ن ت  بَّق مؤقتا ورقا لأا ام ات ا  من صـــــــــــــــل ي  مَ   ن

 ذا الغرض، قد ي ون مل الم يد اإـــــــــــــــتبا  الحالاس ال  ت ون ري ا 
ت ا  المن صـــــل ليســـــ  م ســـــ ا الدول الأارا  الدول الأارا  ة الا

الموق ِّعــة  لأ المعــاهــدة ال  مل المقرر  ن ت  بَّق مؤقتــا. وقــالــ  إن ورــد 
الذن يســـــــــــــــم  للـدولة  5بلـدها يراب بمشـــــــــــــــروع الح م النمواجي 

بإ  ار الدول الأ رى بشــــــــــ ن القيود المحتملة، المســــــــــتمدة مل قامونها 
ة. ويشــــــــ ل إدراج هذا الح م الدا لي،  لأ الت بيق المؤق  للمعاهد

ــــة ة ايف   ــــا  العــــالم.  ــــة لمعــــالجــــة تنوع الن ظ م القــــامومي اريقــــة  ملي
هــذا ا   ــار لل ي ون نارــذا إلا إاا كــان هنــاك ات ــا   لأ   ن غير

الت بيق المؤقــ  رهنــا القيود المســـــــــــــــتمــدة مل القــامون الــدا لي، وهي 
)الموارقة  لأ  12التوجي ي إم امية منصــوو  لي ا ة مشــروع المبد  

الت بيق المؤق  مف وجود قيود مســــــــــــتمدة مل القامون الدا لي للدول 
وقوا ـــد المنظمـــاس الـــدوليـــة(. وة ايف الحـــالاس الأ رى، لل ي ون 

مقبولا  5ا   ـار المنصـــــــــــــــوو  ليـه ة مشـــــــــــــــروع الح م النمواجي 
 .10و  8وإتن بق  ا ام مشرو ي المبد يل التوجي يين 

ارت ـــاع ” ربـــ   ل ترايـــب ورـــد بلـــدهـــا بإدراج موضــــــــــــــوع و  - 120
ة برنامج  مل اللجنة.  “مستوى إ   البحر و  قته القامون الدولي

وإضــــــــــــــارة إ  ال ،   رب   ل ارتيا  شــــــــــــــيلي لقرار اللجنة بأن تدرج 
ـــــــل الأجـــــــل موضــــــــــــــوع  ة تورير الج  للأرراد ”برنامج  مل ـــــــا ال وي
ولي لحقو  ا مســــــان والامت اكاس الامت اكاس الجســــــيمة للقامون الد  ل

، بمــا  ن اللجنــة كــامــ  قــد قررس “الخ يرة للقــامون الــدولي ا مســــــــــــــــاو
تتناول هذا الموضــــــوع ة موادها المتعلقة بمســــــؤولية الدول  ل الأرعال   لا

 ذا الغرض “  دم ا   ل”غير المشــــــــرو ة دوليا، و ن تدرج رقط بند 
بلــــدهــــا  و  ربــــ   ل  مــــل ورــــد مل المواد. 33مل المــــادة  2ة ال قرة 

“ الولاية القضــائية الجنائية العالمية”ي درجَ ال  الموضــوع وموضــوع   ن ة
 .المستقبل القريب  لأ اد إوا  ة برنامج العمل الحالي للجنة ة

)كوس دي وار(  قال إن ورد بلد  يراب بجميف  السي  رابي - 121
ادية والســبعين، وهي ايع ا المواضــيف ال  تناولت ا اللجنة ة دورتها الح

تمثل شــــواغل مشــــتركة وراهنة للمجتمف الدولي وينبغي  ن ت عاَ  ب ريقة 
رر ورد بلد   ن اللجنة قررس  ن تدرج ة برنامج  ية. كما يَســــــــــــــ  م رلىضــــــــــــــِّ

منف وقمف   مال القرصـــــنة والســـــ و ” مل ا ال ويل الأجل موضـــــوع 
ر ة الســــــــــــ م والأمل ، مظرا لما  ذ  الجر ة مل  ث“المســــــــــــل  ة البحر
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ع د الوا  وا قليمي والدولي، وة تنمية الدول والمصــــــــــــالح   لأ الصــــــــــــ 
الاقتصـــــــــادية الوانية والحياة البشـــــــــرية. و ضـــــــــا   ن القرصـــــــــنة  ادس 
للظ ور ة  رريقيا، ولا إـــيما قبالة إـــواال الصـــومال وة  ليج غينيا 

اإـــــــــــية و ليج  دن. واكر  مه يجب دراإـــــــــــة الأبعاد القامومية والســـــــــــي
والدبلوماإــــــــية والعســــــــ رية والاإــــــــتراتيجية للقرصــــــــنة دراإــــــــةً متعمقةً 

  جل صون الس م والأمل البحريين. مل
و رد  بقولــه إن كوس دي وار، وهي دولــة إــــــــــــــــااليــة ري ــا  - 122

العديد مل المواما الرئيســية، قد شــ دس   مال قرصــنة وإــ و مســل  
اس، قام  الح ومة ة الميا  الخاصـــــــــــــــة بها. وتجنبا للمزيد مل ا جم

ــــة الأمم المتحــــدة لقــــامون  ــــه مف ات ــــاقي بتنقي  القــــامون البحرن لموا مت
البحار، ولا إيما الأا ام المتعلقة القرصنة. واإتند القامون الجديد، 

د ة  ـــام  ، اإـــــــــــــــتنـــادا كبيرا إ  التعـــاريف الواردة 2017الـــذن ا ت مـــِّ
ا اار الات اقية. و ضـــــــــــا   ن الح ومة قام   يضـــــــــــا بتحســـــــــــين  ة

التشــــريعي والســــياإــــاتي، وتعزيز قدراس القوة البحرية للبلد، و دا  دور 
ريادن ة  مليــة ا تمــاد الجمــا ــة الاقتصــــــــــــــــاديــة لــدول غر   رريقيــا 
لاإـــــــتراتيجية بحرية مت املة وتن يذها. وتهد  هذ  الاإـــــــتراتيجية إ  
تم ين دول الجما ة مل م ارحة القرصـــــنة  لأ  و  رضـــــل  ل اريق 

 ك ة مواردها وتعزيز التعاون ريما بين ا.التشار 
) وكراميا(  قال  إن ورد بلدها يراب  السدددددددددي   يمولوتاروتا - 123

ا تماد اللجنة لمشــــــــــــاريف المواد المتعلقة بمنف الجرائم ضــــــــــــد ا مســــــــــــامية 
والمعاقبة  لي ا، وقد قدم تعليقاس   ية ومقترااس بشـــــــــــــــ ن تعريف 

اميــــــا بوضـــــــــــــــف اــــــد لعر س هــــــذ  الجرائم. و  ربــــــ   ل التزام  وكر 
العقا  وضـــــــمان مثول مرت بي  شـــــــد الجرائم   ورة  مام العدالة.  مل

 لذا رلن ورد بلدها يؤيد وضف ات اقية الاإتناد إ  مشاريف المواد.
و  رب   يضـــــا  ل ترايب  وكراميا ا تماد اللجنة ة القرا ة  - 124

يتعلق النزا اس  الأو  لمشــــــــــــــاريف المبادج المتصــــــــــــــلة بحماية البياة ريما
المســــلحة. و ضــــار   ن هذا الموضــــوع ي تســــي  همية  اصــــة النســــبة 
لبلـــدهـــا لأن العـــدوان العســـــــــــــــ رن الأجنبي المســـــــــــــــتمر الـــذن يتعرض 

تســـــــــــــــبب ة  ضـــــــــــــــرار بياية كبيرة تؤثر  لأ الن ظ م ا ي ولوجية  قد له
والصــــــحة العامة. رالمنااق المتضــــــررة مل النزاع لا تواجه   ر االاس 

ج البياية رحســـــــب، بل تلوثا دائما  يضـــــــا. وقال  إن التزام ورد ال وار 
بلدها بحماية البياة ريما يتعلق النزا اس المســـــــــلحة يتجلأ ة القراريل 
اللذيل قدم ما ة الدورتين الثامية والثالثة لجمعية الأمم المتحدة للبياة. 
يما وقد  شـــــــــــــار كِّ  القراريل إ   مل اللجنة المتصـــــــــــــل بحماية البياة ر

 يتعلق النزا اس المسلحة، ويعت هما ورد بلدها م ملَين لعمل اللجنة.

 8و ضــــــار   ن  وكراميا تشــــــعر الارتيا  لأن مشــــــروع المبد   - 125
)النزو  البشـــــرن( يتضـــــمل د وة إ  اتخاا تدابير مناإـــــبة لمنف التدهور 
البياي والت  يف منــه ة المنــااق ال  يقيم ري ــا  شـــــــــــــــ ــاو ناقاون 

مزاع مســــــــــل . بيد  مه ينبغي توإــــــــــيف م ا  المنااق الجغرارية  بســــــــــبب
المشـــــــــــار إلي ا ة هذا المبد  ليشـــــــــــمل المنااق ال  يع ها الأشـــــــــــ او 
الناقاون، لأمه يتعين حماية تل  الأقاليم  يضـــــا. وقال  إن ورد بلدها 
 9يت ق مف قرار المقرر الخاو الاإــــــــــــتناد ة وضــــــــــــف مشــــــــــــروع المبد  

  نمواج المواد المتعلقة بمســؤولية الدول  ل الأرعال )مســؤولية الدول( إ
غير المشــــــــرو ة دوليا. و  رب   ل ارتيا   وكراميا  يضــــــــا لأن مشــــــــروع 

الضــــــــــرر الذن يلحق البياة ة اد ”المبد  هذا يتضــــــــــمل إشــــــــــارة إ  
 ا تبار  ضررا   ل وينبغي ج  .“ ااتها
 ن مشـــــــــــــــاريف  وتابع  بقو ا إن  وكراميا قلقة رغم ال  مل - 126

المبادج لا تتناول بشـــــــ ل كامل مســـــــؤولية وتبعة الجما اس المســـــــلحة 
التابعة للدول  ل الأضـرار ال  تلحق البياة متيجة للنزاع المسـل .  غير

، 11و  10وة الوق  الذن يراب ريه ورد بلدها بمشرو ي المبد يل 
التوالي، بش ن بذل الشركاس العناية الواجبة ومسؤولية الشركاس،  لأ 

ـــــد يل  ن ي ونا موجََّ ين ليس إ   ـــــه ينبغي  ـــــذيل المب ـــــه يرى  م رـــــلم
الشــــــركاس ومؤإــــــســــــاس الأ مال الأ رى رحســــــب، بل إ  الج اس 

غير الدول  يضـــــــــــا. وقد قدم  العديد مل الدول اقتراااس  اثلة  مل
الماضـــي. و رادس  ن ورد بلدها يؤيد، التالي، وضـــف مشـــروع مبد   ة

ية الجنائية لأرراد الجما اس المســــلحة غير التابعة للدول يتعلق المســــؤول
  ل الأضرار البياية قبل القرا ة الثامية لمشاريف المبادج.

 18واكرس  ن  وكراميا تشـــــــعر الارتيا  لأن مشـــــــروع المبد   - 127
يؤكد ام با  اظر الن ب  لأ الموارد ال بيعية؛ وهناك إـــــــــــــــابقة  ذا 

د بلدها  يضــــــــــــــــا اقترا  المقرر الخاو المبد . و  رب   ل ترايب ور
[، بشـــــــــــــ ن 20] 21ومشـــــــــــــروع المبد   18الربط بين مشـــــــــــــروع المبد  

 الاإت دام المستدام للموارد ال بيعية ة االاس الاات ل.
وتابعـ  قـائلـة إن  وكراميـا تعت  موضـــــــــــــــوع حمـايـة البياـة ريمـا  - 128

لة بياية يتعلق النزا اس المســــــلحة مســــــ لة إمســــــامية بقدر ما هي مســــــ 
 يضـــــــــــــــا، مظرا للع قة القائمة بين مو ية البياة والصـــــــــــــــحة البشـــــــــــــــرية. 
رالعواقب ا مســــامية المترتبة  لأ الأضــــرار البياية   ل  ن ت ون دائمة 
ب ل  ي   وو يمة،  ا يؤثر  لأ كل شــــي ، مل الصــــحة العامة إ  إــــ 

المتعلق  26الناا. لذا رلن ورد بلدها يراب بإدراج مشـــــــــــــــروع المبد  
ا غاثة والمســــــــــا دة. وهو يت ق مف اللجنة  لأ  ن تحديد المســــــــــؤولية 
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 ل الأضـــــــرار البياية   ل  ن ت ون مســـــــ لة معقدة، لا إـــــــيما  ندما 
 ي ون الضرر متيجة إلسلة مل الأادار وليس بسبب رعل وااد.

ومظرا لأهمية المســــــــــا دة  لأ الصــــــــــعيديل ا مســــــــــاو والبياي  - 129
بعد امت ا  النزاع، اكرس  ن  وكراميا تراب  التعاة وبنا  الســـــــــــــــ م ة

 ش ال ا غاثة ”، بش ن 26بمزيد مل المناقشة، ة شر  مشروع المبد  
المشــــــــار إلي ا ة مشــــــــروع المبد . وقال  إن ورد بلدها “  و المســــــــا دة

ت شـــــجَّف الدول  لأ ”يتســـــا ل  يضـــــا  ما إاا كام  الصـــــياغة التالية  
ية بما ريه ال  اية. و شارس إ   ن الصياغة ، قو “اتخاا التدابير المناإبة

ينبغي للدول ”الأصـــلية لمشـــروع المبد  المقتر  كام   لأ النحو التالي  
ومف الــ ، رــلن مشــــــــــــــــاريف المبــادج، “.  ن تت ــذ التــدابير المنــاإـــــــــــــــبــة

توضف صيغت ا الن ائية، إت يا  إاإا معياريا متينا اال امتظار    ن ما
 .ريما يتعلق النزا اس المسلحة  جل تعزيز حماية البياة مل

 .55 12ر رِّع  الجلسة السا ة  
 


